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الفصل الأول: 
محددات الرجعية في القانون الضريبي

يؤثر مبدأ عدم الرجعية بشكلٍ كبير على موضوعات القانون الضريبي، وهذا عائد بالطبع للحساسية المفرطة التي تحرك المعنيين في جميع المناقشات المتعلقة بالعبء الضريبي. وعلى الرغم من اعتماد مبدأ عدم تطبيق القانون على الماضي في المجال الضريبي، إلا أنه يبقى مفيداً ان نستعرض ولو بشكل موجز كيفية ترجمة هذا الامر وبشكل عملي.

ان مسألة تطبيق مبدأ عدم الرجعية في الشأن الضريبي يتطلب منا بادىء ذي بدء تعريف المفهوم التقليدي لمبدأ عدم الرجعية في القانون الخاص ليتسنى لنا بعد ذلك التركيز على تطور هذا المفهوم في القانون الضريبي.
المبحث الأول:
المفهوم التقليدي لمبدأ عدم الرجعية:

الحقيقة التى لا بد من التطرق اليها، تكمن في ان صياغة مضمون نظرية عدم رجعية القانون قد تمت بين الفقه والاجتهاد معاً، وهذا ما استفاد منه بشكل واسع القانون الضريبي عندما اعتمد على اهم قواعد القانون الانتقالي.

 يسري القانون بشكل عام على الوقائع والتصرفات التى تحدث في المستقبل، أي أنه يسري بأثر مباشر منذ لحظة نفاذه، ولا يمتد الى ما قبل ذلك. وهذا ما يتفق عليه القانون الفرنسي واللبناني. 

وبالتالي، فان عدم رجعية القاعدة القانونية تعني بأنها لا تستطيع ان ترعى الوقائع والتصرفات التى تمت مفاعيلها تحت سيادة التشريع القديم. كما ان التشريع الجديد لا يطبق على الحالات القانونية التي انتهت جميع مفاعيلها تحت سيادة التشريع السابق.

لكن الإشكالية تكمن، في أن الوقائع والتصرفات لا تنشأ وتنقضي مرة واحدة، لذا لا يمكن بسهولة معرفة الحدود التى يعتبر القانون الجديد قد تجاوزها حتى يقال انه يسري على الماضي ام لا.

من هذا المنطلق بالذات، يجب علينا توضيح مبدأ عدم رجعية التشريع الجديد، اضافة الى مبدأ التطبيق المباشر للقانون الجديد، كما سنتطرق إلى المظهر الآخر الذي أقره الفقه المدني لعدم الرجعية، والذي يتعلق بتكوين الوضع القانوني او انقضاءه.
إن التشريع الجديد لا يمكنه بأي شكل من الاشكال وبدون مبدأ الرجعية من استعادة وضع قانوني قد تكوّن بالكامل او انتهى قبل سريانه. ومردّ ذلك أن حالة انقضاء وضع ما او اختفائه تؤدي الى تكوين وضع جديد، وهذا ما عبر عنه العميد Roubier  عندما اعتبر ان اي انقضاء لوضع قانوني معين لا بد من ان يكون بمثابة تكوين لوضع قانوني تكون اولى مهماته العمل على انهاء الوضع الاول.
وفي هذا المجال فان نشوء الاوضاع القانونية وترتب أثارها في ظل قاعدة واحدة، اي قبل تغير التشريع تسمح للفقه بالتكلم عن تحقق وضع قانوني بالكامل تحت سيادة القانون القديم. وأن هذا التشريع جديد، الذي يسري على أوضاعٍ تحققت بالكامل، لا يمكنه أن يطال المفاعيل القانونية التى سبق وتحققت في ظل القانون القديم، إلا إذا أعطي مفعولاً رجعياً.
   ويعتمد الاجتهاد نفس المبادىء،حتى بوجود قانون ذي طابع عام.وفي هذا الصدد فان الاجتهاد الفرنسي اعتبر بانه لا يمكن تطبيق قرار تنظيمي جديد ذو صفة عامة على شروط صحة الاعمال القانونية التى تمت سابقا من دون وجود نص صريح بالرجعية،هذا بالاضافة الى عدم قدرته على اسباغ مفاعيل صحيحة على اعمال سابقة لسريانه.

   وهذا ما عبرت عنه وبشكل واضح محكمة التمييز الفرنسية في قرارها الصادر في 29/ 4/1960 عندما اعلنت ان القانون الجديد لا يمكنه ان يرعى وبطريقة استعادية شروط صحة المفاعيل ولا الاثار السابقة لعمليات قانونية من دون ان يكون له مفعولاً رجعياً.
   اما بالنسبة للقانون الضريبي، فانه لا يهتم عادة بشروط تكوين الحالة القانونية المحددة في القانون المدني او التجاري، ولا بالقواعد الناظمة للعمل الاساسي. بمعنى أن هذا القانون لا يهتم بصورة مباشرة بالعقد بل بالضريبة المفروضة على هذا العقد.
واذا كان علينا التكلم على تكوين الحالة القانونية في الموضوع الضريبي فاننا نعني بذلك تكوين الوضع الضريبي.
   استئناساً بما تقدم، وللتأكد من استخدام المبادىء المذكورة اعلاه في القانون الضريبي يجب علينا التساؤل عن الاطار الذي يتكون فيه نهائياً الوضع الضريبي للمكلف او ينقضي او ينتج اثاره النهائية، قبل اي تدخل من التشريع الجديد.
المطلب الأول: المفهوم الحديث للرجعية في القانون الضريبي
   من المهم في القانون الضريبي التمييز بين نشوء أو زوال الحالة القانونية من جهة، وبين الآثار الناجمة عنها، من جهة اخرى. وقد يتراءى لنا هذا التمييز، قد يتراءى لنا، ولاول وهلة بانه غير مرتكز إلى معيارٍ دقيق، ولا يمكن بالتالي الاستناد اليه، على الأقل في القانون الضريبي. وهذا عائد بالطبع الى تزامن تكوين الوضع الضريبي مع الاثار الناتجة عنه، اذ انه وفي الوقت نفسه الذي يتكون فيه الوضع الضريبي تظهر نتيجته التي تتمثل بترتب الدين الضريبي.
   ومع ذلك فان التمييز يبقى مهماً، والسبب في ذلك يعود الى ان القانون الضريبي الجديد وعلى شاكلة القانون المدني الجديد الذي يستطيع تغيير قواعد تكوين الوضع القانوني، او قواعد انقضائه عندما يدخل ضمن نطاق اختصاصه، فهو يستطيع أيضاً أن يطال شروط ولادة الضريبة وطريقة احتسابها.
   ان التلازم الحاصل بين نشأة الوضع الضريبي واثره ترتبط اشد الارتباط بطريقة تحديد الضريبة، هذا مع العلم بان تطبيق اي نص ضريبي قد لا ينتج اثرا مؤقتا وحسب، بل عدة اثار قد تمتد في الزمان(الفقرة الأولى)، أو قد ينشئ هذا النص لجملة معايير اخرى متعلقة خصوصاً بالاجراءات الضريبية(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المعيار الأساسي: الحدث المنشئ للضريبة

   يولف الحدث المنشىء للضريبة، القاعدة او الركيزة الاساسية في شتى القوانين الضريبية، إذ يتوقف عليه معرفة ما اذا كان يتوجب الرسم أم لا، إضافةً إلى تاريخ توجبه، والنص الواجب تطبيقه عند تنازع القوانين في الزمان. من ناحية اخرى يساعد الحدث المنشىء للضريبة على تحديد النصوص الواجبة تطبيقها على مكلف في فترة زمنية معينة الذي هو الاساس للموجب الضريبي الذي ينشىء الدين. كما ان الحدث المنشىء للضريبة يعمل على تعيين الاحكام القانونية عبر تحديده للنظام القانوني الذي يخضع له المكلف. من هنا تأتي اهمية تحديد القانون الضريبي للحدث المنشىء للضريبة بشكل محدد ودقيق.

   لكن السؤال الذي يطرح نفسه يدور حول ماهية الحدث المنشىء للضريبة؟

   لا بد لنا قبل الاجابة عن هذا السؤال من استعراض المبادىء العامة في التحصيل الضريبي، فمن المعروف بان قانون كل ضريبة يحدد الفعل او التصرف الذي يؤدي الى نشوء الدين الضريبي المترتب على المكلف لمصلحة الدولة.
وهذا الفعل او التصرف هو الذي يشكل الواقعة المنشئة للضريبة، فتوزيع ارباح وفوائد رؤوس الاموال المنقولة، وانتقال التركة الى الورثة، والحصول على الارباح التجارية والصناعية، والراتب او الاجر، ومسألة تأجير العقار ببدل نقدي معين.... كل تلك الافعال تشكل بحد ذاتها واقعة منشئة لحق الدولة بالضريبة.
وفي هذا الشأن، فانه يتم في الغالب تطبيق القاعدة الضريبية في نفس اللحظة التي يتكون فيها الدين الضريبي، فمجرد توافر جميع الشروط القانونية عند المكلف يدخل في نطاق تطبيق الضريبة ويتكون بالتالي الدين الضريبي. وإن اجتماع شروط النص الضريبي في هذه اللحظة البسيطة تكوّن الوضع الضريبي للمكلف بأكمله وينتج ثمره، فيولد الدين الضريبي.
   وبالتالي، فان اي تغيير لاحق للتتشريع الضريبي تبرز الحالة التى يكون فيها الوضع قد تحقق باكمله تحت سيادة قانون قديم. سوف نرجع الى هذه الحالة عند تطرقنا للتطبيق المباشر للقانون الجديد.

لكن استئناساً بما تقدم، فانه يمكننا تعريف الحدث المنشىء للضريبة او الواقعة القانونية التي تولد الضريبة بانها الوقت الذي يتم فيه تحقق الشروط القانونية الضرورية لاستحقاق الضريبة. فحقوق رسم الانتقال على سبيل المثال لا تتحقق للخزينة الا في يوم الوفاة، وقبل تاريخ حصول اي نقل للملكية.
   ولقد عرَّف مجلس الشورى اللبناني الحدث المنشىء للضريبة بانه الحدث المادي او مجموع الاحداث او الظروف الواقعية أو القانونية التي تتيح خضوع المكلف للضريبة، وفقاً للتشريع المعمول به في حينه. من هنا،يتضح مدى اهمية تحديد الواقعة المنشئة للضريبة لاسيما لناحية سريان القانون الجديد، إذ تعتبر هذه المسألة من المسائل المهمة لما تتركه من آثار على صعيد قانونية التحصيل وقيمته التعاقدية.

   وهذا ما يسمح لنا بالقول، بأنه من المنطقي التوقف عند تاريخ هذا الحدث لتقدير الدين المتوجب، أو لتقدير مستحقات الادارة تجاه المكلف، خصوصاً أن هذا الحدث هو الذي يحدد بدء سريان القانون الضريبي. وغالبا ما يتوافق الحدث المنشىء للضريبة مع استحقاقها، الا ان معرفة تاريخ استحقاق الضريبة يحدد المدة التي يجب ان يتم التصريح فيها عن العمليات التي جرت خلالها وسريان الغرامات، والقانون الواجب التطبيق.
وفي هذا المجال،لا بد لنا من الاشارة الى ان مسألة تسديد هذا الدين ام لا تبقى مسألة ثانوية وغير مهمة،اذ لا يؤثر المفهوم الضريبي للاستحقاق (اي حق الادارة الضريبية بالحصول على دينها من المكلف في الوقت الذي يحدده القانون)على حساب فرض الضريبة، فيما يتعلق بمسألة تنازع القوانين في الزمان. ان استحقاق الضريبة هو الحدث الذي يعطي الحق للادارة الضريبية بطلب دفع الضريبة، ولا يمكنه ان ينتج اثاراً على قيمة دين الخزينة، إذ أنه وفقاً للقانون الوضعي المرعي الاجراء، يجب تقدير شروط تطبيق الضريبة وطريقة احتسابها في لحظة توافر الحدث المنشىء لهذه الضريبة.

   اما الفقه، فقد اعتبر بدوره ان القواعد التي تساعد على تحديد المطرح الضريبي بشكل صحيح هي السارية المفعول حين وجود الحدث المنشىء للضريبة. وتخضع للمبدأ نفسه القواعد التي ترعى تصفية الضريبة، وتلك التي تحدد معدلها. وهذا يعني ان اي تعديل او فرض لضريبة جديدة لا يسري مفعوله على الدين المستحق، إنما فقط على الوقائع التي تحدث في ظل ذلك التعديل او الالغاء او الضريبة الجديدة. من ناحية اخرى، تتعدد أوجه الاستناد الى الحدث المنشىء للضريبة. فمن جهة اولى،تتمثل رجعية القانون بالنسبة لنشأة الوضع الضريبي بذلك الذي طال شروط تكوين هذه الضريبة في الماضي، وينسحب هذا الامر كذلك على كل قانون يعدل في الماضي شروط الحدث المنشىء للضريبة، في حين ان القانون الجديد لا يمكنه باي شكل من الاشكال ان ينشىء هذا الحدث على ان يتم تطبيقه على الماضي البعيد. 

وهنا لا بد لنا من التشديد على ان مفهومنا لرجعية القانون الضريبي يعني عدم زيادة العبء الضريبي للمكلف. ويتشابه الحل المذكور اعلاه في الوضعية التي يلحظ فيها القانون الجديد نص يقضي بتوسيع نطاق تطبيق نص ما على عمليات لم تكن معنية بالحدث المنشىء للضريبة الذي كان موجوداً. لكن وبالعكس من ذلك فإنه إذا تمَّ الغاء ضريبة ما، أو تم تضييق نطاقها، فإن الحقوق التي نشأت بشكل شرعي في ظل القانون القديم تعتبر حقوقاً مكتسبة للخزينة، أي أنه لا يمكن ان ينتج عن الغاء القانون محو الديون الضريبية المتوجبة على المكلفين. وتجدر الاشارة هنا الى انه ووفقاً للاجتهاد الضريبي الفرنسي، فان قواعد الاثبات تتبع نفس القواعد التي تحكم الاساس، وذلك بالنسبة لتنازع القوانين في الزمان. وهذا يعني ان القواعد السارية عند نشوء الحدث المنشيء للضريبة هي تلك التي ترعى طبيعة الاثبات ونطاقه.

   ان هذا التقارب بين الاثبات والاساس يتطور على النحو نفسه في القانون الخاص. لهذا قررت محكمة التمييز الفرنسية ان القواعد المتعلقة بعبء الاثبات تتعلق باساس القانون، مما يعني تطبيق النص المعمول به في الوقت الذي رفعت فيه الدعوى. اما بالنسبة لادلة الاثبات المعدة مسبقاً فهي تخضع للقواعد المعمول بها في الوقت الذي ابرم فيه العمل الواجب اثباته.
ولقد نصَّ قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني بدوره على انه بالنسبة لاثبات العمل القانوني الذي يتعلق باساس الحق فانه يجب تطبيق القانون الذي كان سائد بتاريخ نشوء الحق المطلوب اثباته. كما ان القواعد المتعلقة باجراء الاثبات كالقواعد المتبعة لتقديم وسائل الاثبات ومناقشتها واجراء المعاينات، والتحقيق الفني، فهي قواعد اصولية يجب تطبيقها منذ صدورها.

   من جهة ثانية، اذا استندنا الى اثر الوضع الضريبي، فان كل قانون يمس الماضي من ناحية الدين الضريبي، يعتبر قانوناً ذا مفعول رجعي، ونقصد به جميع الاحكام التي تتعلق بمعدل الضريبة. ولا يطبق القانون الجديد على الديون الضريبية التي سبق ان تكونت اذا اتى ليعدل هذه المعدلات سواء بتخفيضها ام بزيادتها، ففي الحالتين تحدد مستحقات الادارة وفق القانون القديم. 

    كما ان القواعد التي تساعد في حساب المطرح الضريبي وقواعد التقدير، تبقى خاضعة للقانون المعمول به في الوقت الذي وجد فيه الحدث المنشىء للضريبة. لأن الحق بالضريبة ينشأ منذ توافر الظروف والشروط التي حددها القانون اي حصول الربح السنوي، والفرق كبير، كما نعرف بين نشوء الحق ومقداره.

وعليه، فان اي تعديل يطرأ على معدلات الضريبة لا يسري مبدئياً على الارباح التي تكون قد حصلت قبل تاريخ التعديل، اذ ان الواقعة المنشئة للضريبة قد توافرت قبل تغيير المعدل وان لم يكن قد صدر التكليف بعد، وهذا ما قرره مجلس الشورى اللبناني بقوله: "إن الحدث المنشىء للضريبة يجعل المكلف مديناً بمبلغ من المال، وينظم جدول التكليف المتضمن تحديد القيمة، ومقدار الرسم على اسس معينة وفقاً للتشريع الساري المفعول عند ظهور الحدث المنشىء للضريبة. وقد تطال بعض النصوص الضريبية نشأة الوضع الضريبي حيناً، وأثره احيانا كنظام الحوافز المعطاة للمكلفين، وما نقصده من نشأة الوضع الضريبي، هو تاريخ الاستفادة من النظام الاكثر ملاءمة للمكلف. وأن هذا النظام يؤثر في قيمة الضريبة ويعتمد على شروط محددة لتطبيقه، مما يعني عدم قدرة أي قانون جديد على تغيير شروط الخضوع لنظام الحوافز وآثاره السابقة سواء تعلق ذلك باعفاءات ام بتخفيض معدلات ضريبية، إلا اذا كان القانون الجديد ذا مفعول رجعي.

   لكن على الرغم من هذا التطبيق الواسع لمعيار الحدث المنشىء للضريبة فانه قد عرف استثناءات عديدة يأتي في طليعتها فريضة الصورية. واكثر ما تظهر هذه الاخيرة في النوع من العقود التي تبقى مستترة، وفي هذا الصدد يعتمد الاجتهاد الفرنسي على تاريخ اكتشاف الادارة الضريبية للحدث المنشىء للضريبة وليس تاريخه الاصلي ليتمكن من تحديد القانون الواجب التطبيق. وفي ما عدا هذا الاستثناء المتعلق بالصورية يظهر الحدث المنشىء للضريبة وكأنه المعيار الوحيد الذي يحدد حل مسألة تنازع القوانين. صحيح ان هذا الحل لتنازع القوانين في الزمان في المواضيع الضريبية يعني معرفة العامل الموجب للضريبة الذي يكون من السهل القيام بذلك نظرا لان هذه العوامل تكون في الغالب محددة.بيد ان وجود عدة نصوص ضريبية وشبه ضريبية يؤدي الى بروز شك حول العامل المنشىء للضريبة.في مثل هذه الحالة يجب العودة الى القانون الضريبي بالذات والا اعتماد الحل الذي طرحه الاجتهاد في حال توفره.

   انطلاقاً من هذا الامر، سوف نذكر العوامل الأساسية المنشئة لبعض الرسوم والضرائب المعمول بها في لبنان مع ذكر بعض الصعوبات التي ترافق عملية تحديدها.

في ما يتعلق بالرسوم العقارية في لبنان يتكون الحدث المنشىء للضريبة عند حصول الفراغ والانتقال قانونيا، أي بتاريخ اجراء القيد في الدوائر العقارية. وهكذا يعد القانون ذا مفعول رجعي اذا شمل الاعمال التي سبقت تاريخ القيد في الدوائر العقارية، أي تاريخ تكون الحدث المنشىء للضريبة.
   اما بالنسبة الى ضريبة الدخل، فيتبين من نص المادة السادسة من قانون ضريبة الدخل اللبناني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 144/59 ان تحقق الربح السنوي يشكل الواقعة الاساسية المنشئة للضريبة. بالمقابل تعتمد فرنسا  تاريخ 31 كانون الاول من سنة تحقق الدخل كحدث منشىء لهذه الضريبة. وينطبق هذا الامر على الضريبة على الشركات، لكن،اذا كانت السنة الحسابية للشركة لا تتوافق مع السنة المدينة، فاننا نعتمد على تاريخ اقفال الحسابات الذي يحدد القانون الواجب تطبيقه على الضريبة على الشركات.
اما بالنسبة للرسم على القيمة المضافة تحديداً، فإنه لا يهم وجود ترابط بين تكوين الوضع في القانون المدني او القانون التجاري. فالقانون الضريبي يهتم بتنفيذ العقد اكثر مما يهتم بوجوده، لذلك وبالنسبة الى عملية تسليم اموال مادية يتكون الحدث المنشىء للضريبة عند حدوث واقعة تسليم الاموال. وقد عرفت محكمة العدل الاوروبية تسليم الاموال، بأنه نقل الحق بالتصرف كمالك بمال مادي، حتى ولو لم تقترن بنقل للملكية بالمعنى القانوني لهذا المال. عمليا،يوجد تطابق بين الحدث المنشىء للضريبة وتاريخ استحقاقها مما يؤدي الى عدم التشكيك في النظام الضريبي الواجب التطبيق.

   اما بشأن تقديم الخدمات، فإن القانون الضريبي الفرنسي كما اللبناني، يميز بين الحدث المنشىء للضريبة واستحقاقها، اذ يتكون الحدث المنشىء للضريبة عند تنفيذ الخدمة او الاشغال، بينما تستحق الضريبة عند دفع بدل الخدمة او مقابل الاشغال. وعليه، فان تنفيذ الخدمة هو الذي يحدد النظام الضريبي.
خلاصة القول،ومن خلال هذه الامثلة السابقة فانه لا يثور الشك حول مسالة تحديد الحدث المنشىء للضريبة، خصوصا في معظم الحالات التي يقوم فيها القانون بتحديده بشكل واضح كما في الامثلة السابقة. لكن المشكلة تكمن غالبا في بعض القوانين التي تغفل ذلك، هي التي تدفع القاضي الضريبي الى تحديده، حيث يعمل جاهداً لايجاد الحدث المنشىء للضريبة من خلال صفات اعطاها المشرع للضريبة موضوع البحث. غير أنه وفي مجالات اخرى، لا يمكن الاعتماد على الحدث المنشىء للضريبة، مما سرَّع بظهور معايير أخرى وهذا سوف نتطرق اليه في الفقرة التالية.

الفقرة الثانية: المعايير الأخرى لعدم رجعية القانون الضريبي.

   يعتبر الحدث المنشىء للضريبة، أفضل معيارٍ يعتمد عليه عندما يتعلق الامر بمسائل تكوين الدين الضريبي ونطاقه، في حين تعتمد معايير اخرى لتحديد ما اذا كان بدء سريان القانون الضريبي ذا مفعول رجعي أم لا.

   وفي الواقع، لا يوجد سوى مجالين لا يعتمدان على الحدث المنشىء للضريبة: يشمل الاول جميع النصوص المتعلقة بالاجراءات الضريبية، اما الثاني فيتعلق بمدى تأثير القانون الضريبي في الوضع القانوني لاساس الضريبة.

   من المسلم به ان القواعد القانونية الجديدة الخاصة بالإجراءات، أي بالأصول الإجرائية، وبالشكليات التي تقررها، لها مفعول آني، أي انها تطبق فور نشرها أصولاً، إلا إذا رأى المشرع تحديد موعد نفاذها بتاريخ لاحق. 
فهذه القوانين المتعلقة بأصول المحاكمات تعتبر ذات تطبيق فوري، وتطبق فور صدورها، على القضايا التي لم يفصل بها بتاريخ صدور هذه القوانين او التي لا تزال عالقة امام المحاكم. ولا تسري القوانين الاجرائية المنشئة لطرق طعن جديدة على الاحكام الصادرة قبل تاريخ العمل بها، بل ينحصر مفعولها الآني بالقرارات الصادرة بتاريخ لاحق لها. وهذا ما يتوافق عليه القانون اللبناني والقانون الفرنسي كما سوف نرى.
ويستعمل الكتاب تعبير الاجراءات الضريبية في النصوص، بالنسبة الى القانون الانتقالي لاسيما فيما يخص التطبيق المباشر للقانون الجديد، إذ ان المشاكل المعقدة التي تطرح عادة تتعلق بمسائل تقنية مرتبطة بالاجراءات بشكل يصعب فهم القرارات القضائية. 
وفي هذا المجال اعتبر القانون الفرنسي ان قواعد الاجراءات الضريبية لا تطبق الا على الاجراءات المكتملة بعد تاريخ سريان الأول، أي أن النص الجديد لا يستطيع المس بالاجراءات المكتملة قبل سريانه. 

وهذا ما يحاول المشرع اللبناني اليوم تكريسه في نص مشروع القانون المتعلق بالاجراءات الضريبية، حيث ذكر انه ما لم يأت النص على خلاف ذلك يطبق هذا القانون على الاجراءات الضريبية،اعتبارا من الحالات التي تكون قد وصلت اليها هذه الاجراءات في ظل النصوص القانونية. وهذا ما قرره مجلس الشورى اللبناني بقوله ان طرق المراجعة والمهل المحددة لممارسة هذا الحق تبقى في حالات تعديل القانون سارية المفعول وفق احكام التشريع المعمول به بتاريخ صدور القرار المطعون فيه، ما لم ينص التشريع الجديد صراحة على خلاف ذلك، كأن يتضمن نصاً صريحا له مفعول رجعي يخالف هذا المبدأ. 

وتستعيد هذه الحلول القاعدة الاشمل التي تقول ان القانون الجديد لا يستطيع ان يجعل من عمل او حدث قانوني ما، لم ينتج عنه وضع قانوني في ظل القانون القديم عملاً شرعياً، أو حتى بالعكس ان يجعله غير شرعي، إلا إذا كان ذا مفعول رجعي. وهذا ما يعتمده القانون الضريبي بشكل واسع عبر التصديق التشريعي الذي يجعل اعمال الادارة غير المشروعة أعمالاً مشروعة وبمفعول رجعي. وهذا ما قررته محكمة التمييز الفرنسية بقولها ان القانون الجديد لا يطبق على شروط العمل القانوني المبرم سابقاً إلا إذا نص المشرع بشكل صريح على رجعيته.
المطلب الثاني: القانون الضريبي ذو المفعول الرجعي

   في هذه الفقرة سنحاول بحث القيمة القانونية لمبدأ عدم الرجعية (الفقرة الأولى) ثم التطرق بعد ذلك الى كيفية ترجمة الرجعية في التشريع (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: القيمة القانونية لمبدأ عدم الرجعية

   لم تتم الاشارة الى مبدأ عدم الرجعية في الدستورين اللبناني والفرنسي على حد سواء، بل أتى كنص قانوني فقط، وهذا ما حدَّ كثيراً من مكانة هذا المبدأ، إذ ابعد عن قمة الهرم التي تحتلها عادة النصوص الدستورية لتبقى له قيمة قانونية تسمح له بالتقدم على جميع القواعد التي هي ما دون القانون طبقاً لقاعدة تسلسل النصوص القانونية، مما يعني عدم امكانية اعطاء اي مفعول رجعي لاي نص قانوني ضريبي منبثق من نص ادنى من قيمة القانون. 

ويشمل هذا المنع جميع التدابير الضريبية الناتجة من الاعمال الادارية المنفردة الطرف،اي من الاعمال التي تتخذها السلطات الادارية في عملية اتمام مهمتها(
). ويطال خطر اللجوء الى الرجعية جميع التدابير التي يمكن ان تتخذها السلطات الادارية، وهو لا يعمل به فقط في القانون الضريبي،بل يحكم النظام القانوني لكافة الاعمال الادارية المنفردة الطرف. وقد عمد الاجتهاد الإداري إلى رفع مبدأ عدم الرجعية الى مرتبة المبادىء القانونية العامة، وذلك من اجل تأكيد اهمية القاعدة القانونية(
(. وقد استقر اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي على اعتبار مبدأ عدم رجعية الاعمال التنظيمية احد اهم المبادىء القانونية العامة. 

أما القاضي الضريبي فيستفيد أيضاً من هذا المبدأ القانوني العام لابعاد تطبيق الاحكام التنظيمية ذات المفعول الرجعي التي تتعارض مع هذا المبدأ (
(، لكن لا مناص امام القاضي الاداري من تطبيق المرسوم الاشتراعي ذي المفعول الرجعي بالرغم من عدم وجود تفويض من السلطة الاشتراعية طالما هو قائم لم يلغَ ولم يطعن به، لا عن طريق دعوى إبطال ولا عن طريق الدفع(
). 

صحيح إن إثارة موضوع مشروعية العمل الاداري هو امر نادر الحصول في المواد الضريبية، خصوصاً وأن معظم القواعد القانونية الضريبية سواء اكانت تختص بالمطرح الضريبي، أو المعدل الضريبي تدخل في اختصاص المشرع وفقاً للمادة 81 من الدستور اللبناني وللمادة 34 من الدستور الفرنسي. الا انه وبالرغم من ذلك فان القاضي الضريبي قد يسأل عن مدى توافق العمل التنظيمي مع مبدأ عدم الرجعية. في هذه الحالة يبحث القاضي اولا عن الحدث المنشىء للضريبة، ثم يقوم بمقارنة تاريخ هذا الحدث مع تاريخ سريان العمل الإداري. فإذا تبين له انه تم تطبيق هذا الاخير على مراكز نشأت قبل اصداره اي بمعنى آخر اذا طال أحداثاً منشئة للضريبة وسابقة لتاريخ سريانه اعتبر ذو مفعول رجعي وبالتالي غير مشروع(
)، بصرف النظر عن ملائمته ام لا للمكلف. حتى انه وفي بعض الاحيان فان القاضي لا يذكر وبشكل صريح الحدث المنشىء للضريبة في قراره بل نستطيع استخلاص ذلك من الحل الذي اعتمده، وهذا ما يظهر واضحاً عندما قرر القاضي الاداري الفرنسي الغاء قرار وزاري يتعلق بتمويل المركز التقني للفاكهة والخضار، وكان السبب الذي دفعه لذلك مفعول القرار الوزاري الرجعي الذي جعله سارياً في الفترة التي سبقت نشره في الجريدة الرسمية(
).  وإذا كانت القاعدة العامة تتلخص في حظر رجعية الاعمال الادارية الفردية، لكن لكل قاعدة استثناء، ويتجلى هذا الاستثناء  هنا في حالتين اثنتين:
الحالة الاولى: تتمثل في إبطال قرار إداري غير مشروع فيعتبر حينئذ في حكم المعدوم من يوم صدوره. وبما ان القاضي الاداري لا يستطيع الحلول محل الادارة واتخاذ قرارات لتصحيح الاوضاع التي نجمت عن ابطال القرار الاداري غير المشروع، مما يعطي الفرصة للادارة للتدخل والى اتخاذ هذا القرار وبمفعول رجعي. ان الرجعية هنا تعتبر مقبولة لانها اثبتت تنفيذاً لحكم قضائي الهدف منها اعادة الاوضاع القانونية كما كانت قبل صدور الحكم المحكوم بإبطاله(
).

الحالة الثانية: تتمثل في التفويض التشريعي، أي عندما يفوض المشرع السلطة التنفيذية حق اتخاذ مراسيم اشتراعية بمفعول رجعي. وقد اعتبر مجلس الشورى اللبناني أنه لا يمكن تطبيق الاحكام الضريبية بمفعول رجعي الا عندما ينص القانون على ذلك(
)، أما مجلس الدولة الفرنسي فقد اعتبر ان التدابير الرامية الى تخفيض عجز سنة 1996 تستطيع ان تنتج أثراً بمفعول رجعي اي قبل اول كانون ثاني 1996. وقد أخذ المجلس الدستوري الفرنسي بهذا الحل، مقرراً دستورية التفويض التشريعي في المجال الضريبي استناداً إلى ثلاث حجج اساسية:

· لا يوجد ما يسوغ استبعاد الضرائب من مجال التفويض التشريعي وفقا للمواد 34و38 من الدستور الفرنسي.
· إن رضا البرلمان بالاجراءات الضريبية يأتي بمجرد الموافقة على قانون التفويض.
· إن قانون التفويض لا يعفي الحكومة من احترام القواعد والمبادىء الدستورية،وعلى اية حال،فانه وان ذهبنا الى حد الاعتبار بانه ليس للمجلس الدستوري ان يقرر دستورية قانون التفويض الا بالاشتراط صراحة بان يكون تفسير وتطبيق القانون في ظل الاحترام الكامل للدستور(
).
إن هذه الصلاحية المعطاة للمشرع هي نتيجة للقيمة التشريعية لمبدأ عدم الرجعية، ولكن هل يمكن تصور قيمة دستورية لمبدأ عدم الرجعية؟
استناداً لما قدمناه أعلاه، لا يعد مبدأ عدم الرجعية خارج المجال الجنائي مبدأً دستورياً، إنما يعد مبدأ تشريعياً يجوز للمشرع مخالفته. وهذا يعني أن هذا المبدأ لا يقيد الا الحكومة والإدارة، بحيث لا يجوز لهما العمل على تطبيق قانون جديد بأثر رجعي ما لم يقرر المشرع ذلك، وقد استقر القضاء في فرنسا وفي مصر على تطبيق هذا التفسير لمبدأ عدم الرجعية في المجال الضريبي(
).
كما أن المعاهدات يمكن أن يكون لها مفعول رجعي بحيث انه يمكن تطبيق اتفاق ثنائي لمنع الازدواج الضريبي على ضرائب سابقة(
)، وفي هذا الصدد فان مجلس الشورى اللبناني اعتبر أن للاتفاقية الدولية الأولوية منذ إبرامها في هرم القواعد، وتتقدم في التطبيق على القانون الداخلي السابق او اللاحق(
). إن أهمية مبدأ عدم الرجعية تظهر أكثر ما تظهر في المواضيع الجزائية. إذ أن عدم رجعية قوانين العقوبات قد نص عليه إعلان حقوق الإنسان والمواطن العام 1789 وهو يتمتع بقيمة دستورية لان هذا الإعلان يدخل في مضمون الدساتير، واشد ما يظهر هذا الأمر في القوانين الضريبية ذات الصفة الجزائية. 

خلاصة القول أنه يمكن للمشرع وحده حرية تقرير القوانين بأثر رجعي في المجال الضريبي، وهذا الأمر يأخذ أنماطاً مختلفة. فقد يظهر هذا التدخل بشكل واضح وصريح، أو في شكل تدابير انتقالية.
الفقرة الثانية: مظاهر الرجعية في التشريع الضريبي
يمكن أن تكون الرجعية بسيطة وواضحة(I) أو رجعية مقصودة وانتقالية(II).
(I)رجعية واضحة وبسيطة:

للمشرع الحق بان يضمِّـن القانـون نصاً يقضي صراحـة بسريانـه على الماضـي(
). ولقد عرَّف العميد Robier المفعول الرجعـي بأنه الذي بواسطتـه يعلن المشـرع صراحة تطبيـق قانون مـا على اعمـال منتهية(
). وهذا ما أكده أيضاً Ghestin et Goubeaux عندما شددا على ضرورة أن يكون إضفاء صفة الرجعية على القانون قد تمَّ بشكل صريح وواضح(
).
وتلتصق الوضاحة والبساطة بالرجعية بحيث أنها لا تحتمل اللبس ولا الإبهام، ليس هذا فحسب، بل إن القاضي وفي معرض تفسيره للنص لا يحق له استنباط هذه الرجعية، وإنما يستطيع فقط تفسير احكام القانون الضريبي بطريقة تجنبه تطبيق الضريبة بمفعول رجعي(
). 
وبمعنى آخر اذا كان للمشرع حق الرجوع بالقانون الى الماضي، فان القاضي يجب عليه التقيد بمبدأ عدم الرجعية، ولا يستطيع بالتالي الخروج عليه(
). وهكذا لا يمكن مساءلة الادارة لعدم استصدارها قانوناً يعطي الرجعية لاحكامه لتطال المستدعين طالما ان السلطة مالكة الشريع هي صاحبـة الصلاحيـة في اقرار، او رفض المشاريـع التي تطرحها عليها الإدارة(
). وهذا ما قررته ايضا محكمة التمييز الفرنسية بقولها ان المشرع يستطيع خرق قاعدة الرجعية، غير انه إذا لم يعبر صراحـة عن ارادته باعطاء مفعول رجعي للقانون الجديد فعلى القاضي تطبيق هذا القانون وفقا للمادة الثانية من القانون المدني(
). وهذا هو موقـف القاضي الاداري اللبنانـي الذي اكد أنه وفق المبادىء العامـة لا تطبق القوانيـن بمفعول رجعي ما لم تتضمـن احكامـا صريحـة او ضمنية على ذلك(
). وتمتد الرقابة على الطابع التشريعي للرجعية، طوال مدة النظر بالدعوى، إما بطلب من المدعي، أو بمبادرة من القاضي. إذ تعتبر محكمة التمييز الفرنسية ان المادة الثانية من القانون المدني هي نص يتعلق بالنظام العام، يمكن التذرع به او اثارته عفوا في كل وقت من اوقات الدعوى(
). ما في لبنان، فإن العيب الناجم عن رجعية العمل الاداري لا يتعلق مبدئيا بالانتظام العام ولا يجوز بالتالي اثارته عفوا.بالمقابل،فان رجعية العمل الاداري التنظيمي اذا كانت غير مشروعة قانوناً-تؤلف استناداً إلى المبدأ الذي اثرناه اعلاه سببا يتعلق بالانتظام العام قائما بذاته وعلى القاضي اثارته عفواً، وأن ضرورة وجود نص صريح بالرجعية لا يمنع القاضي الضريبي من رفض المساعي الرامية الى اضفاء الطابع الرجعي لتشريع ضريبي عندما يصبح هذا الاخير متعارضاً مع المادة الثانية للقانون المدني. لكن عندما تكون الرجعية شرعية يمكن ان تواكب الزمان بواسطة التدابير الانتقالية.

II-رجعية مقصودة وانتقالية:
   غالبا ما يتضمن القانون الجديد احكاما انتقالية تحدد وبشكل صريح القواعد القانونية الواجب تطبيقها على الدعاوى والاعمال الاجرائية العالقة، لذلك يقرر المشرع ان القواعد التي تحدد حلول تنازع القوانين في الزمان يجب ان تتضمن مؤشرات تساعد على مواجهة نتائج التغيير التشريعي فيما يتعلق بالرجعية، لكن وفي حال عدم تضمن القانون الجديد احكاما انتقالية، عندها يجب اعتماد المبادىء القانونية العامة التي تطبق من اجل حل مسألة تنازع القوانين في الزمان. وفي هذا الصدد فان مجلس الشورى اللبناني اعتبر بان عدم لحظ القانون (17/1/79)صراحة احكام انتقالية للحالات المماثلة التي يمكن ان تنشأ بسبب صدوره لا يعني بشكل اكيد ان المشرع اراد عن قصد عدم رعاية تلك الحالات باحكام انتقالية خاصة تسمح بتحقيق النتائج المترتبة عنها، لا بل إن العكس هو المفترض، أي ان المشترع يقر ضمنا اعتماد مثل هذه الأحكام. بمعنى آخر عندما يوجد فراغ قانوني تطبق الاحكام التنظيمية القديمة الى ان تصدر مراسيم تطبيقية للقانون الجديد، أي بقاء النصوص التطبيقية القديمة مطبقة ومعمولاً بها وسارية المفعـول في كل ما لا يتعارض والنصوص التشريعية الجديدة وذلك ريثما تصدر النصوص التطبيقية الجديدة.
في هذه الحالة قد يكون مفيداً تحديد نطاق النص الجديـد حتى لا نجعله رجعياً إلا بصورة جزئية، مما يسمح للمشرع تكييف رجعية النص الضريبي الذي اصدره لتجنب تطبيقه على عمليات سابقة، أي لتحديد آثار النص، كما يستطيـع ايضا الاعتماد على التدابير الانتقالية حتى يخفف من نتائج الرجعية، كل هذه التدابـير تساهـم من وجهـة نظرنا في تجنب التطبيق الفجائي للرجعية، وبالتالي من عدم اندلاع تنازع على تفسير النص الضريبي الرجعي، خصوصاً إزاء نصوص غامضة ومعقدة لاسيـما تلك المتعلقـة بالاجراءات الضريبية. 

تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الضريبية لا تطبـق الا على الاجراءات الشكلية المكتملة بعد سريانها، ولا ينفع هنا الاكتفاء باكتمال اجراء واحـد يجري تطبيقه على جميع الحالات، فالخوف يبقى من عدم زوال جميع الصعاب(
). أما في لبنان، فقد اعتبر مجلس الشورى ان القانون الجديد يطبق فوراً على تلك الحالات التي تكون مفاعيلها جارية ولم تكتمل بعد،غير انه يقتضي احيانا وبشكل استثنائي اعطاء مهلة انتقالية لتطبيق القانون الجديد لاسيما في حال عدم احتوائه على نص مماثل لهذه المهلة(
).
   خلاصة القول، أن التدابير الانتقالية قد تخفف من وطأة القانون الجديد لكنها لا تمنع رجعيته، خصوصا وأنها تعالج في معظم الاوقات التدابير الانتقالية موضوع التطبيق المباشر.
المبحث الثاني: 
التطبيق المباشر للقانون والحقوق المكتسبة
   إن أساس مبدأ التطبيق المباشر للقانون الجديد يعود الى القاعد القانونية العامة التي تقول "ان القانون لا يشرع الا للمستقبل(
). أي أن القانون الجديد يطبق منذ لحظة دخوله حيز التنفيذ. ان تقرير مبدأ الاثر المباشر للقانون الجديد يجب تبريره فيما يحققه من وحدة القانون المطبق على المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة(
).
      يطبق القانون الجديد على المراكز القانونية التي تنشأ بعد العمل به، كما يطبق على ما يتكون او يكون قد نص من المراكز القانونية في ظله، حتى لو كانت قد بدأت في التكوين او الانقضاء في ظل القانون القديم. كما أن القانون الجديد يسري على الاثار التي تترتب على المراكز القانونية في ظله لكن هناك استثناء وحيداً من قاعدة الاثر المباشر للقانون الجديد، و إباحة استمرار تطبيق القانون القديم في بعض الحالات،لاسيما بعد إلغائه، ذلك لمقتضيات العدالة واستقرار النظام العام(
). وعلى أية حال فإننا أردنا من وراء دراسة التطبيق المباشر للقانون تسليط الاضواء على تلك الصلة الموجودة بين مبدأ عدم رجعية القانون وتطبيقه المباشر، خصوصا وان مسائل مبهمة قد يثيرها مبدأ عدم رجعية القانون الضريبي، اذ ان بعض الحالات المتعلقة بسنوية الضريبة قد تشكل مغالطات بين هذين المبدأين، إضافة إلى أن نظرية الحقوق المكتسبة المنبثقة عن القانون الخاص تتعارض مع التطبيق المباشر للقانون الجديد. لكن قد يعتبر التطبيق المباشر ذا مفعول رجعي بوجود الحقوق المكتسبة.
المطلب الأول:التطبيق المباشر للقانون 

   إن المغالطات التي قد تنشأ بين ما ينتج من التطبيق الرجعي والمباشر دفعتنا الى التعمق في التطبيق المباشر للقانون الجديد على الاوضاع القانونية (الفقرة الأولى)، مع تسليط الضوء على نظرية الحقوق المكتسبة لمعرفة مدى تأثير هذه النظرية في مجال الضرائب(الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التطبيق المباشر للقانون الجديد على الاوضاع الجديدة

   سنعرض في هذه الفقرة قاعدة التطبيق المباشر للقانون الجديد على الاوضاع التي نشأت لاحقا، ثمَّ طريقة حساب ضرائب الدخل التي تفترض انقضاء مدة سنة.
شرح المبدأ: يطبق القانون الجديد على المراكز القانونية التي تنشأ بعد العمل به، كما يطبق كذلك على ما يتكون او يكون قد انقضى منها في ظله حتى ولو كانت قد بدأت في التكوين او الانقضاء في ظل القانون القديم.

   إما إذا تكوَّن الوضع  الضريبي للمكلف، في وقتٍ يكون قد بدأ العمل بالقانون الضريبي الجديد، فان هذا الأخير يطبق حكماً بسبب قوته الإلزامية. وفيما يتعلق بقواعد الاجراءات الضريبية فلا يمكن تصور اية رجعية، بل تطبيق مباشر للقانون الجديد. ويكون الأمر كذلك بالنسبة لقواعد الاساس إذا كان الوضع الضريبي يقع بالكامل تحت سيادة القانون الجديد، فهو الوحيد الواجب تطبيقه، وهذا عائد الى ان الحدث المنشىء للضريبة هو اساس تكون الحدث المنشىء للضريبة. وبعد سريان القانون الجديد يخضع الوضع الضريبي لهذا القانون الجديد وعلى سبيل المثال فانه يطبق المعدل الجديد لرسوم التسجيل على عقد ابرم قبل اصدار هذا القانون، وان تم اختيار تسجيل هذا العقد بعد سريان هذا القانون الجديد. وهذا ما يسمح لنا بالقول باننا في هذه الحالة بالذات امام تطبيق مباشر للقانون الضريبي الجديد خصوصا وان الدين الضريبي قد نشأ عند القيام بهذا التسجيل  وفي هذه اللحظة يتم تقدير القيمة. مع العلم بان الصعوبات الاساسية في القانون الضريبية تكمن في تحديد العامل الموجب للضريبة حتى يسهل علينا القول ما اذا كان القانون الضريبي ذا مفعول رجعي ام لا. 

واهم مثال على ذلك هو الضرائب على الدخل، ونعني بها الضرائب على دخل الافراد وعلى دخل الشركات ذلك لان مصاعب تطبيق القانون الضريبي في الزمان تتشابه في الضريبتين، وهي تنتج من طريقة حساب هذه الضرائب التي هي سنوية. أي المشرع اللبناني والفرنسي قد اعتمدا على حد سواء مبدأ سنوية الأرباح، كما اخذ بمبدأ سنوية التكليف بالنسبة الى الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وغير التجارية. 

والتركيز على سنوية الارباح يظهر من خلال قراءتنا للنصوص الضريبية المختلفة، فالمادة السادسة من المرسوم الاشتراعي 144/59 تنص على ان فرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقت سنة التكليف وان انقطع مصدر الربح خلال سنة التكليف او قبلها.  بدورها اعتبرت المادة الرابعة عشرة من ذات المرسوم بان الربح الذي يجب التصريح عنه هو الربح الحقيقي الحاصل خلال السنة السابقة او خلال مدة الاثني عشر شهراً التي بنيت على نتائجها الميزانية الأخيرة، اما في حالة مباشرة عمل جديد فانه يجب التصريح عن الربح الحاصل بين تاريخ مباشرة العمل وآخر كانون الاول من السنة السابقة للتكليف.
اما المشرع الفرنسي  فقد اعتبر في قانونه الضريبي بان ضريبة الدخل تستحق كل سنة على الارباح او المداخيل التي يحققها المكلف او التي يجريها خلال السنة نفسها (المادة 12). لذلك قرر مجلس الدولة الفرنسي بانه من المنطقي ان يوضع الحدث المنشىء للضريبة بعد انقضاء الفترة المحددة للتمكن من حساب الضريبة (وهي عادة السنة)، بحيث يشكل تاريخ 31 كانون الأول من سنة التكليف الحدث المنشىء للضريبة على الدخل، وهذا ما يسمح بالارتكاز على الوضع القائم في نهاية سنة التكليف ليتم تطبيق القانون المعمول به حينئذ.

ويلاحظ بان القانون المالي الذي يصدر في آخر السنة هو الذي يحكم الضريبة على الدخل وعلى الشركات على حد سواء، سواء بالنسبة للمداخيل او بالنسبة للارباح التي تحققت في السنة الجارية، اي انه يطبق بشكل مباشر على وضع ضريبي تكون بعد ان تم التصويت عليه وذلك قبل نهاية فترة تحقق الدخل. 

ومع ذلك فإننا لا نستطيع اعتبار الموازنة ذات مفعول رجعي بفعل القانون، على الأقل لاسيما فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، إنما نوعا من انواع القوانين التصحيحية او الاستعادية، ومن المعلوم ان هناك فرقاً شاسعاً بين القوانين الاستعادية والرجعية. فيما تعمل الاولى على تقسيم او تجزئة الاثر القانوني عن طريق اخضاعه للقانون القديم، مع تطبيق القانون الجديد على المفاعيل المستقبلية، تعمل الثانية على اعادة استحضار اثار سابقة مرتبطة بسريان القانون القديم.

   وفي هذا السياق فان مجلس الضرائب الفرنسي عرف القوانين الاستعادية بانها تلك التي لا تشرع الا للمستقبل غير انها تطبق على اوضاع نشأت وهي من طور التحقق قبل سريانها، وهذا يعني بان القانون المالي لا يمكن ان يكون قانونا استعاديا في بعض الاحيان خصوصا ان الوضع الضريبي لا ينشأ بشكل يسبق تاريخ بدء سريان القانون. لكن إلقاء نظرة الى نشأة الوضع الضريبي من منظار الاوضاع القانونية للقانون الخاص تجعل من هذا القانون (المالي) قانوناً استعادياً. كأن يتم إبرام عقود من قبل مؤسسة تجارية او ان تنتج هذه العقود اثارا في ظل القانون المالي القديم، مع ان التكليف بالضريبة على الارباح الناتجة عن هذه العقود تتم وفقا لقواعد القانون المالي الجديد.
من هنا نستطيع القول بان اي قانوني يعتبر استعاديا عندما يطال عند العمل به الضرائب التي يكون تاريخ توافر الحدث المنشىء لها لاحقا لتاريخ سريانه، غير ان عملية حسابها تستند الى المطرح الضريبي الذي يقع سواء بكامله، ام بجزء منه في المدة التي تسبق اصدار هذا القانون. ومن هنا نلمس صعوبة التمييز بين القوانين الاستعادية والرجعية، مما يدفعنا للتعمق في مسألة الاوضاع القائمة التي قد تصطدم بها هذه القوانين.
الفقرة الثانية:التطبيق المباشر للقانون الجديد على الاوضاع الحالية

   ان الاوضاع الضريبية لا تتكون بشكل مفاجىء وفي لحظة واحدة، خصوصاً وأن البعض منها قد يرتب آثارا بشكل موزع في الزمان. هذا النوع من الاوضاع يشير الى وجود صلة بين مبدأي التطبيق المباشر وعدم الرجعية. وفي هذا الصدد فانه من المعلوم ان مرور الزمن يزيد من احتمالات التغيير في الانظمة الضريبية، خصوصاً الأوضاع الضريبية التي كانت خاضعة للقانون القديم. وهذا ما يحتِّم طرح مسألة تحديد رجعية القانون الضريبي بشكلٍ دقيق أي بالنسبة إلى الأوضاع القائمة. وأن دراسة نطاق التطبيق المباشر بالنسبة للاوضاع السارية تدفع إلى تسليط الضوء على الأوضاع التي هي بطور النشوء او الزوال والاوضاع التي هي في طور التنفيذ.
  تنقسم الاوضاع في طور التكوين،او الانقضاء الى فرضيتين،لا ينفرد بها القانون الضريبي،لان انقضاء وضع ما لا يشكل سبيلا سوى لتكوين وضع جديد، فإما أن نفترض أن النشوء او الزوال يشير الى مدة معينة مرتبطة بعناصر متتابعة، أو أن النشوء او الزوال ينبع من مجرد مرور مدة من الزمن اي نتيجة عمل مستمر. 

   أولاً:نشوء او زوال الوضع الضريبي باجتماع عناصر متتالية 

يتطلب نشوء او زوال الوضع الضريبي أن يحصل اجتماع عناصر متتالية، وفي بعض الأوضاع قد تدخل عناصر عديدة سواء لناحية تكوينها ام لناحية انقضائها، وقد يحدث وقبل تحقق المرحلة الاخيرة ظهور قانون جديد اتى لتغير التنظيم القانوني المطبق. الحل المعتمد هنا يقول بسريان القانون الجديد على تكوين الوضع القانوني غير ان العناصر السابقة تحتفظ بالقيمة التي كان يضيفها عليها القانون القديم.

   أما بالنسبة للقواعد المتعلقة بالإجراءات، فان القانون الضريبي الجديد يطبق على الدعاوي القائمة مباشرة،خصوصا اذا تعلق الامر بالشكل  وبالاصول الاجرائية.غير ان صحة الاعمال التي اكتملت تبقى خاضعة للقانون القديم، وبالتالي فانه لا يمكن بالطعن بهذه الاعمال عبر الاستعانة بالقانون الجديد اذا كانت تعد في السابق صحيحة في ظل القانون ذا ذا مفعول رجعي في الوضع المعاكس.ان القانون الضريبي الفرنسي يعترف بالتطبيق المباشلر  على الاوضاع القائمة ويعتمده في كل ما يتعلق بالقواعد المرتبطة بالاجراءات القضائية وبالقواعد المتعلقة باصول فرض الضرائب(المادة 108من قانون 30 كانون الاول 1992)

   ثانياً: نشوء او زوال الوضع الضريبي بمجرد مرور الزمن.

   لا يتم عادة التقادم إلا بمرور مدة الزمن، ومن الجائز ان يصدر قانون جديد يعدل في احكامه، وهذا التعديل قد ينصب على مدة التقادم سواء بإطالتها ام بتقصيرها، كما قد ينصب على شروطه. لكن أكثر المشاكل التي تحتاج للحل تمثل في هذا التغيير الحاصل في مدة التقادم المشار اليه اعلاه. وهنا ينبغي التمييز بين حالتين:

· الحالة الاولى وتتعلق بحالة مرور الزمن الذي اكتملت مدته قبل نفاذ القانون الجديد، والذي يعتبر مكتسبا في ظل القانون القديم وحده.
· الحالة الثانية فتتعلق بمرور الزمن الذي لم تكتمل مدته عندما جرى العمل بالقانون الجديد. يقوم الحل الذي يعتمده القانون المدني في هذا المجال، يقوم على اعتبار ان النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل تقادم، ولم يكتمل بعد.
إن الاستنتاج الذي نستخلصه هنا من موقف المشرع يقوم على مبدأ التفريق بين المدة السابقة على العمل بالقانون الجديد، والمدة اللاحقة على العمل به. إذ قرَّر أن النصوص القديمة المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه هي وحدها التي تسري بالنسبة الى المسائل الخاصة، وهذا يعني انعدام اي اثر رجعي للقانون الجديد في هذه المسائل. بيد ان التغيير في مدة التقادم سواءً أكان ذلك بإطالة هذه المدة، أم بتقصيرها، يفرض علينا التفريق بين حالتين:
· إذا كانت المدة الباقية من التقادم بحسب القانون القديم أطول من المدة التي قررها القانون الجديد، فان القانون الجديد يسري من وقت العمل به، مع صرف النظر عن المدة التي مضت في ظل القانون القديم (مبدأ التطبيق المباشر للقانون).
· إذا كانت المدة الباقية من التقادم بحسب القانون القديم أقصر من المدة التي قررها القانون الجديد، فان القانون الجديد لا يسري هنا. ويكتمل التقادم طبقا للمادة الباقة في ظل القانون القديم (الاثر المستمر للقانون القديم).

ان هذه القواعد التي تحكم مهل مرور الزمن تطبق في القانون الخاص والقانون الضريبي على حد سواء(
). مع الإشارة إلى أن الاجتهاد الإداري الفرنسي متردد في هذا المجال. فتارةً نراه يتمسك بموقف القانون الخاص سواء بالنسبة لفرنسا او للبنان، وطوراً يبتعد عنه ليقيد نفسه بمعيار الحدث المنشىء للضريبة. أما السبب الرئيسي لهذا التردد وعدم الاستقرار الاجتهادي فيعود الى كيفية النظر الى الرجعية، ومن خلال أي منظار، إذ أن عدم تطبيق القانون وبشكل مباشر يدفعنا الى الاخذ بالحقوق المكتسبة وتالياً إضفاء الطابع الرجعي على القانون الذي يمسها.

المطلب الثاني:الاستثناء على التطبيق المباشر: الحقوق المكتسبة

   تظهر نظرية الحقوق المكتسبة كاستثناء على التطبيق المباشر للقاعدة الجديدة. ولكن وبالرغم من عدم تطبيق هذه النظرية في القانون الضريبي (الفقرة الأولى) تشكل بعض الحلول الاجتهادية بديلاً للحقوق المكتسبة او حتى دليلاً عليها (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: عدم وجود حقوق مكتسبة في المادة الضريبية

   تنبع نظرية الحقوق المكتسبة من النظرية التقليدية المتعلقة بتنازع القوانين، وقد بلغت  أوجها في ظل تأثير الفكر الليبرالي الذي كان يحفظ الحقوق الفردية من الانتهاكات التي تصدر عن السلطات في الدولة، أو ما يطلق عليه تنازع القوانين المتعلقة بالدفاع عن الحقوق الشخصية  بوجه القانون الوضعي. بموجب هذه النظرية، ينبغي التمييز بين ما يسمى بالحقوق المكتسبة، ومجرد الأمل بالحصول على الحق. إذ انه بمجرد حصول الفرد على حق مكتسب له، فان كل قانون جديد يمس هذا الحق يتصف بالرجعية، في حين لا يتصف بالرجعية القانون الجديد الذي يمس مجرد الامل فقط بالحصول على الحق. بمعنى آخر إن الحق المكتسب هو الذي يدخل نهائياً في ذمة أصحابه، وهذا يعني انه يبقى للشخص امكانية المطالبة به مع امكانية اللجوء الى القضاء اذا ما نازعه فيه الغير. لكن مجرد الامل بالحصول على الحق بتبعية امنية قد تتحقق او لا تتحقق(
).

   من ناحيته،لا يزال القضاء يطبق هذه النظرية في بعض الأحيان. ففي عام 1917 قررت محكمة التمييز الفرنسية ان الاب الطبيعي يستفيد من مجرد امل وليس من حق مكتسب، فيما يتعلق بدعوى البحث عن الابوة الطبيعية،التي كان يحظرها القانون المدني(
). وفي مرات متتالية، أكدت محكمة التمييز ان القانون الجديد يطبق على العلاقات القانونية التي تكونت قبل صدوره، في حين أن هذا التطبيق لا يتعرض للحقوق المكتسبة(
). وفي هذا الإطار فان نظرية الحقوق المكتسبة هي تلك الحقوق التي لا يمكن ان يمسها القانون الجديد الا اذا كان ذا مفعول رجعي، وهي غالباً غير مرحب بها في القانون الضريبي، ليس هذا فحسب، بل كثيرا ما يستبعد تطبيقها او يتجاهلها. 

ويعود السبب في ذلك إلى أن تطبيق هذه النظرية في القانون الضريبي يؤدي الى اعتبار القانون الجديد الذي يرمي الى تغيير النظام الضريبي الملائم ذا مفعول رجعي، وهذا يتعارض إلى حد بعيد مع تطور النظام الضريبي، ويحد من أية محاولة إصلاحية في هذا المجال قد تحتاجها الحكومات لمماشاة التطورات الاقتصادية التي تشهدها دول العالم. ان من نتيجة ذلك اضعاف الحكومة من امكانية وضع سياسة ضريبية خاصة بها، لانها تكون أسيرة سياسات وقرارات ضريبية صادرة عن حكومات سابقة. 

ومن جهة المكلف، فإنه يتردد كثيراً عند معرفته بتغليب مبدأ التطبيق المباشر على نظرية الحقوق المكتسبة، إذ لا يعود هناك بنظره أي استقرار تشريعي حقيقي، خاصة وانه لا يثق باستمرارية اي نظام ضريبي قيد التطبيق. وهنا لا بد من ملاحظة التشابه بين القانون الضريبي والاداري في هذا المجال. فكما انه يجوز استرداد القرار الاداري المشروع الذي لم يتولد عنه حق للمخاطبين به او للغير، يكون بالتالي مقبولاً أن لا تتم المحافظة على الحوافز الضريبية للمكلف في المستقبل. وهذا ما دفع heers للقول بأنه من المفروض أن لا يتم تقييد المشرع ولا الادارة بالنسبة للمستقبل، بالقواعد التي يكونون قد أصدروها(
).

  لهذا نجد انه يحق للمشرع ان يوقف العمل بنظام ضريبي ملائم للمكلف، كأن يلغي إعفاءً ما بشكلٍ مبكر. لكن ذلك لا يعتبر عملاً رجعياً بل استعادياً، تصحيحياً. فالقانون المالي السنوي الفرنسي لعام 1984 على سبيل المثال،خفض مدة الاعفاء الذي يطال الضريبة العقارية على الاملاك المبنية للابنية المشيدة قبل اول كانون الثاني من العام 1973 من 25 عاما الى 15 عاما، وفقا للقانون الضريبي العام.
هنا نلاحظ بانه تم اعتماد مبدأ الاثر المباشر للقانون مما ادى الى الغاء اعفاء المكلفين الذين انتهوا من عملية البناء منذ فترة تزيد عن 15 عاما، وتخفيض الى المدة نفسها بالنسبة الى المستفيدين الاخرين المشمولين بهذا الإعفاء. كما إننا نستنتج أيضاً بأنه لم تتم الاشارة الى اي حق مكتسب، او الى اي مفعول رجعي،بالرغم من محاولة النواب تأكيد وجود حق مكتسب بصورة ضمنية عند تقديمهم للطعن امام المجلس الدستوري، ورفض هذا الاخير ايضا اشارة هؤلاء النواب الى وجود اتفاق تعاقدي من قبل الدولة، والذي يترتب على عدم احترامه تجاهلا لمبدأ استمرارية الحكم(
). 
الفقرة الثانية: الحلول الاجتهادية البديلة عن نظرية الحقوق المكتسبة
بالرغم من عدم وجود صدى لنظرية الحقوق المكتسبة في القانون الضريبي. لكننا نسوق بعض القرارات الاجتهادية التي تكرس وجود الحقوق المكتسبة بشكل ضمني، بالرغم من عدم استنادها مباشرة إلى هذه النظرية. ويظهر ذلك جليّا في حالتين اثنين: نظام الإثبات ونظام التقادم.

   فيما يتعلق بنظام الإثبات، فان القانون القضائي الخاص يعتبر ان بعض قوانين الاثبات تتعلق بالاصول وبعضها بالاساس:ان قوانين الاثبات التي تتعلق بالاصول تطبق فوراً على الدعاوى العالقة كالقانون الذي يعدل طريقة الاستجواب، او القانون الذي يعدل الخبرة الفنية. أما قوانين الإثبات التي تتعلق بااساس فانها تبقى خاضعة للقانون القديم ولا تطبق القوانين الجديدة على الدعاوى العالقة. لذا وبالنسبة إلى قواعد الإثبات المتعلقة بالأساس فانه يجب تطبيق القانون القديم لانه هو القانون النافذ بتاريخ حصول الواقعة المنازع بشأنها(
). اما في القانون الضريبي فتعتبر قواعد الاثبات بمثابة حقوق مكتسبة حقيقية للمكلف، لانه وحتى في حال تغير قواعد الاثبات فانه لا يطبق على الضرائب التي تكوَّن الحدث المنشئ لها قبل بدء سريان القانون الجديد، وبالتالي فان اعتماد الاجتهاد على الحدث المنشئ للضريبة يكون قد استبعد مبدأ التطبيق المباشر للقانون. وهذا الموقف يعتمده القاضي الاداري كما القاضي العدلي(
).
 أما فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالتقادم، فان القاضي الإداري لم يأخذ بمبدأ التطبيق المباشر بشكل دائم. بل تم التفريق بين المدة السابقة على العمل بالقانون الجديد، والمدة اللاحقة على العمل به. إذ ان النصوص القديمة هي التي تسري بالنسبة الى المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه. كما أن القانون الجديد يسري على كل تقادم لم يكتمل بعد، أي أنه يسري على كل ما يتعلق به بالتقادم من حيث مدته. وفي معرض بحث مجلس شورى الدولة، حول معرفة تأثير نفاذ القانون الجديد الذي قصَّر مهلة مرور الزمن من خمس سنوات الى اربع سنوات بالنسبة للضرائب والرسوم، قد قرر مبدأ تطبيق القانون الجديد فوراً على الحالات القانونية التي تكون محددة بموجب القانون، اي تلك التي تكون مفاعيلها جارية ولم تتكامل بعد، بيد انه يقتضي احيانا وبشكل استثنائي، عدم تطبيق القانون الجديد فوراً وإعطاء مهلة انتقالية لتطبيقه، حتى ولو لم يحتوِ على نص لمثل هذه المهلة(
). بدوره اعتبر مجلس الدولة الفرنسي ان تغير مدة التقادم من قبل قانون لاحق لا يطبق على الضرائب التي سبق ان تكوَّن الحدث المنشئ لها(
)، فيكون بذلك قد كرس حقا مكتسباً، وهو مدة التقادم، مما يدفعنا للاعتقاد بانه لو كان القانون الضريبي ذا اثر مباشر، لكان قد اعتبر ذا مفعول رجعي. مع الإشارة إلى انه لا يمكن الاعتراف دائماً بحقٍ مكتسب لمصلحة المكلف، الذي وان دفع ضريبة سقطت بمرور الزمن (اي دفع مبلغ غير مستحق) فانه لا يحق له المطالبة باسترداد هذا المبلغ(
).
   وهكذا وبعد ان عالجنا بعض المبادىء التي تحدد رجعية القوانين الضريبية فيما يتعلق بتنازع القوانين في الزمان يبقى امامنا معالجة اشكال هذه الرجعية التي ظهرت في القانون الضريبي.

الفصل الثاني:
أنواع الرجعية في القانون الضريبي
   ان مبادىء عدم الرجعية والتطبيق المباشر للقوانين الجديدة اسهما الى حد كبير في تحديد جوانب رجعية القوانين الضريبية فيما يتعلق بتنازع القوانين في الزمان. ان هذه الفئات من القوانين الضريبية التي تستند الى معيار الحدث المنشىء للضريبة هي اذا ذات مفعول رجعي يحكم القانون، بالمقابل هناك قوانين تنتج عمليا عند التطبيق اثارا في الماضي. فعلى سبيل المثال عندما يأتي قانون ضريبي جديد، ويغير النظام الضريبي الذي يرعى عقد ما على نحو يتعرض خلاله لاتفاق المتعاقدين، تكون هذه القوانين ذات مفعول رجعي عملياً. ان التمييز بين هذين النوعين في الرجعية هو على قدر كبير من الأهمية، إذ يتغير نطاق الرقابة التي يقوم بها القانون الضريبي على الرجعية وفقا لنوعها. وحدها الرجعية القانونية تخضع لتقييد شديد بوساطة الرقابة على دستورية القوانين. بينما يفتقد اللجوء الى النوع الثاني من الرجعية الى اية حدود وضوابط جدية، فضلاً عن عدم تمتع المكلف باية ضمانات لمواجهة هذا النوع من القوانين. لذلك سوف نستعرض على التوالي الرجعية القانونية للقانون الضريبي(المبحث الأول)، والرجعية العملية للقانون الضريبي(المبحث الثاني).
المبحث الأول:

الرجعية القانونية للقانون الضريبي

   تكون الرجعية القانونية، إما ناتجة عن القوانين التفسيرية(المطلب الأول)، أو بشكلٍ اصطناعي بفعل إرادة المشرع (المطلب الثاني).

المطلب الأول: القوانين الضريبية ذات المفعول الرجعي بفعل طبيعتها
   ان طبيعة القوانين التفسيرية هي السبب الرئيسي لاستخدام صفة المفعول الرجعي بشكل مفرط. لذلك فإننا نجد عملياً: قوانين تفسيرية صحيحة (الفقرة الأولى) الى جانب وجود قوانين تفسيرية غير صحيحة(الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:القوانين التفسيرية الصحيحة

   تعد القوانين التفسيرية الصحيحة مصدر للصعوبات والعقبات الاكيدة، ومرد ذلك يعود الى ان طابعها التشريعي والرجعي لا يمكن فرضه بشكلٍ أكيد، إذ أن كل مصدر تفسير تحتاج لا محالة الى اساس يرتكز عليه. وهذا الأمر ينطبق على اي مصدر للتفسير سواءً أكان المشرع ام القاضي. لذلك فأننا إذا اعتمدنا المعنى الضيق لهذا المفهوم، نستطيع أن نكتفي بالقانون التفسيري الصادر عن المشرع الذي سن القوانين فقط (أولاً)، أما إذا أخذنا بالمعنى الواسع فيمكن الاستناد ايضا على القاعدة الجتهادية لانها استمكننا حتما من فهم سبب اللجوء الى القوانين التفسيرية غير الصحيحة وقوانين التصديق(ثانياً).

أولاً: القانون التفسيري بالمعنى الضيق 
   يتولى القضاء عادة مهمة تفسير القانون تمهيدا  لتطبيقه  لكن المشرع يتدخل احياناً لتفسير تشريع ما، ظهر غموضه عند التطبيق، وخصوصاً لناحية تحديد مراد الشارع بشكل حقيقي وواضح. وتقع القوانين التفسيرية الصحيحة تحت نطاق التعريف المحدد المعطى من قبل الاجتهاد، والذي يعطيها صفة الرجعية الطبيعية.

Une norme n'est interpretative que si elle se borne a renconnaitre sans rien d'innover, un droit preexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse(
).                                                                         
ولا يعد ذلك ميزة ينفرد بها القانون الضريبي وحده. فبالنسبة الى محكمة التمييز الفرنسية، لا يعتبر قانون ما تفسيراً إلا إذا اكتفى بتعريف حق موجود، وبدون أية اضافات جعلت صياغة النص غير الكاملة، غامضاً ومحلاً للجدل. وهذا يعني ان القانون التفسيري الذي يزيل العقبات التي تظهر عند التطبيق. هو الذي يوضح معنى النص الغامض بدون اي زيادة او نقصان(
). وعلى سبيل المثال فاننا نسوق تجربة الشارع الفرنسي مع نص المادة 1384 من قانون الضرائب العام. كانت هذه المادة تنص على اعطاء مؤقت للضريبة العقارية على الاملاك المبنية للانشاءات الجديدة المخصصة للسكن والمحولة بواسطة قروض ميسرة، لكن النص كان غامضا اذ كان يشير الى ان المبنى يجب ان يكون ممولا "بغالبيته"بواسطة قروض ميسرة من قبل الدولة. وهنا، ولكي يستطيع المشرع الفرنسي توضيح هذا النص، فانه قام باستبدال هذه النصوص بعبارات اخرى تفسيرية كالاتي :"اكثر من 50%بالمئة من القروض الميسرة من قبل الدولة، فما كان من مجلس الدولة الا ان طبق هذا النص التفسيري.
إن النتيجة التي يوصلنا اليها هذا المثل المشار اليه اعلاه يدفعنا للتساؤل حول الطابع الرجعي للقانون التفسيري. لأن القول برجعية القوانين التفسيرية، أي الاعتراف بأن حلاً جديداً سوف يفرض على الماضي، يفترض حتماً وجود قاعدة مختلفة اعتمدها الاجتهاد من قبل. 
وهنا لم نجد اجماعا عند الفقهاء على طبيعة هذا القانون الرجعي. فمنهم من اعتبر ان القانون التفسيري ينتمي الى فئة القوانين ذات المفعول الرجعي، لأنه ينتج أثراً حقيقياً في الماضي(
). والبعض الآخر اعتبر انه من المؤكد بان قانون التفسير يكرسه القانون، وبالتالي،فانه يجب استبعاد جميع الاستنتاجات الوهمية والخادعة التي تميل الى انكار وجود رجعية للقانون التفسيري لان هذه الرجعية هي أكيدة(
). بالمقابل يرفض البعض الآخر(
) طابع الرجعية للقانون التفسيري، لأنه وبحسب رأيهم يقتصر دوره على توضيح معنى النص فقط من دون القدرة على تغييره، فهو يأتي بتوضيح عبر تصويب المعنى الذي طالما عناه القانون المفسر، مما يؤدي الى عدم رجعية القانون التفسيري، لأن هذا الأخير بحسب رأيهم ليس الا تطبيق للقانون المفسر، بحيث يصبح القانون التفسيري جسداً واحداً مع القانون المفسر اي يندمج معه، وما يعني ذلك من امكانية تصنيفه بالاعلاني وليس بالرجعي. وهذا ما يدفعنا الى اعتبار القانون التفسيري أداة لكشف حقيقة ومراد المشترع في القانون السابق الذي فسره، فيسيري من تاريخ هذا القانون القديم، لأنه لا يكون منشئاً لحكمٍ جديد(
). على أية حال، ومهما كان المفهوم المعتمد، فان القانون التفسيري يطبق على الاحداث المنشئة للضريبة التي تكونت قبل صدوره، خاصة وان إعلانية القانون التفسيري تؤثر في الماضي. وهذا الأثر ليس بوهمي، بل ينتج من طبيعة القانون المذكور. من هنا نستطيع ان نتكلم على رجعية طبيعية لوصف رجعية القانون التفسيري(
).   
في هذه الحالة بالذات نقبل كون القانون التفسيري ذا مفعول رجعي، بالمقابل،اذا استندنا الى مفهوم الرجعية اي الخيال القانوني الحقيقي، نجد ان الاعلانية ليست بالضرورة ذات مفعول رجعي.

   انطلاقا مما سبق نجد باننا اذا تمسكنا بالصفة الاعلانية للقانون التفسيري يكون من المنطقي ان نتساءل عن صفته التشريعية. فالإصرار على إلزامية التفسير المطروح يؤدي الى اعتباره قانوناً جديداً. لكن وعلى العكس من ذلك فانه وعندما نتمسك بفكرة وجود المعنى الحقيقي للنص منذ البدء، وخصوصاً لناحية انه الزامي بسبب قوة القانون المفسر نصل إلى الاستنتاج المعاكس. وبالتالي،فانه ووفقا للمفهوم الثاني، فإن القانون التفسيري لا يقدم اي الزام جديد، بل يعلن فقط عن التزام سبق وجوده، فهو بذلك ليس بتشريع جديد. وفي الواقع فاننا نردد ما قاله العميد روبيهroubier بان القانون التفسيري يقدم شيئاً جديداً، لذلك نقول بانه قانون حقيقي ورجعيته طبيعية، طالما أنها إعلانية. لكن علينا التساؤل عن رجعية القاعدة الاجتهادية، او ما يصطلح على تسميته بالتفسير القضائي.

ثانياً:القاعدة الاجتهادية 

   تساهم التساؤلات المطروحة حول قانونية ورجعية مصادر التفسير بالقيام بالمقارنة بين القاعدة التفسيرية التي يعطيها المشرع او للتفسير التشريعي، وتلك التي يعطيها الاجتهاد او التفسير القضائي. وهنا يتمثل دور القاضي بتفسير القانون اي بوضع القاعدة القانونية موضع التطبيق وفقاً لمعناها الحقيقي. فالقاضي لا يخلق مبدئياً هذه القاعدة، لأن ذلك يعود للمشرع، وانما تقتصر مهمته في تفسير وتطبيق القاعدة القانونية الموجودة. إلا انه وفي حال عدم وضوح هذه القاعدة، عليه ان يعطيها المعنى الذي يمكنه من تطبيقها على النزاع القائم امامه. كما انه ملزم عند غياب النص ان يوجد الحل القانوني، والا اعتبر مستنكفا عن احقاق الحق(
). 

وفي هذا السياق، انقسم الفقهاء بالنسبة للاشكالية المطروحة حول قانونية ورجعية التفسير القضائي الى قسمين. فلقد اعتبر قسم منهم، أن العمل الاجتهادي الذي يقوم به القاضي ليس الا عبارة عن تكوين جديد للقانون لذلك لا يمكن الا ان يعتبر مصدرا من المصادر القانونية لا سيما على الصعيد الاداري(
). ن هذا الموقف يستند الى عدة حجج، بخاصةٍ وجوب الحكم وعدم التخلف عن احقاق الحق، وواجب تعليل القرارات القضائية، وهذا ما يؤدي الى خلق مبادىء قانونية عامة P.G.D. التي تعتبر مصدراً مهما من مصادر التشريع(
). أما القسم الآخر من الفقهاء فانه وان كان لا ينكر على القاضي حقه في استعمال سلطته لتطبيق القانون، الا انه ينكر عليه امكانية اصدار قواعد الزامية عند تطبيق نص غامض وغير واضح(
(. لكن الاجتهاد العام السائد حالياً يميل إلى اعتبار الاجتهاد مصدراً من مصادر القانون. وهذا عائد بالطبع الى ان القاضي وان لم يكن وحده الناطق باسم القانون، الا انه وبالتأكيد يساهم مساهمة فاعلة في تحديد معنى القانون. ان التفسير الذي يعطيه القاضي، والذي قد يترجم في بعض الاحيان على شكل مبدأ قانوني يساهم في كثير من الاحيان في توسيع نطاق النص اكثر مما أراده المشرع. وهنا لا بد من التذكير بان تفسير المادة الثانية من القانون المدني الفرنسي هي من اصل بريتوري(
) وليس تشريعي. اذ ان محكمة التمييز الفرنسية هي التي اعطت تفسيرا لمبادىء عدم الرجعية والتطبيق المباشر عبر قرار صادر في 29 نيسان 1960 علما بان للقاضي الاداري مجالا اوسع لاستنباط المبادىء العامة للقانون من الارادة المفترضة للمشترع، أي الإرادة التي كان يظن او يفترض ان يبيها لو انه تنبه، إلى تلك الحالات الجديدة التي اغفل النص التركيز عليها(
). المقابل، لا يمكن تناول المفعول الرجعي للتفسير القضائي الا انطلاقاً من مفعوله الإعلاني، كما مر معنا بالنسبة الى التفسير التشريعي. 

لذا فإن رفض إضفاء المفعول الرجعي على التفسير القضائي يستند في الفقه إلى التمييز بين الرجعية والاعلانية. ولقد استطاع البروفسور زيناتيZINATI ان يقول:"ان الاجتهاد يتمتع بمفعول رجعي، لان العمل الاجتهادي الذي لا ينفصل عنه هو اعلاني(
). اما الاستاذان Terré et Lequettte  فقد اشارا بالقول "ان الاجتهاد يتمتع بمفعول رجعي واعلاني في الوقت نفسه مثل القوانين التفسيرية(
). وكذلم فإن رأي الأستاذان ''Ghestin et Goubeaux'' ان الاجتهاد هو في الاصل ذو مفعول رجعي وذلك انطلاقا من دور القاضي في خلق المعنى الصحيح واظهار مضمون النص الاصلي عند قيامه بالتفسير الذي يطبق على وقائع سابقة(
).
  من هذا المنطلق، تستطيع التأكيد على رجعية التفسير الاجتهادي، مثلما اشرنا اليه بالنسبة الى القانون التفسيري،اذا اعتمدنا على طابع الإنشاء الذي يقوم به، أي الإعلان عن اشياء جديدة الامر الذي يسري على المستقبل كما على الماضي. وهذه الرجعية ليست تلك المعروفة بالخيال او الوهم. بل نحن امام رجعية طبيعية مرتبطة بمفهوم الإعلانية. وأياً كان التحليل، ومهما كان نوع الاجتهاد سواء أكان تفسيرياً ام إعلانياً، او حتى منشئا للقواعد، فهو رجعي(
).
   خلاصة القول تحتل القاعدة التفسيرية مكانة مهمة بين القواعد ذات مفعول الرجعي، وذلك بغض النظر عمّن صدرت، مع التشديد على ان الاعلانية المرتبطة بنسق التفسير تنتج اثرا في الماضي، يفرض نفسه، ويعرّف بالرجعية الطبيعية،وهنا تكمن فائدته.
   ان فائدة القواعد التفسيرية تظهر بحسب رأينا على صعيدين:

· فمن الناحية الاولى-لا يمكن نفي فائدة التفسير الاجتهادي في النطاق الضريبي، وفي مجالات أخرى، خصوصا إزاء وجود تشريع من المفترض به ان يكون عاماً، لكنه ينحدر إلى تطبيقات لا محدودة لحالات قانونية خاصة من غير الممكن جمعها في نصوص معينة. وهذا ما دفع البروفسور Bégères الى تأكيد دور الاجتهاد في المواضيع الضريبية ومدى اسهامه في انشاء قواعد اجتهادية مهمة، خصوصا وانه لا يمكن للتشريع وحده إيجاد مثل هذه القواعد. وبالتالي، فلا الجمود مقبول ولا الحرية المطلقة مقبولة، لان لكل منهما محاذيره المؤدية إما الى شلل النظام القانوني وجموده، واما الى الفوضى وعدم الاستقرار.
· من ناحية ثانية، قد يكون من المفيد استخدام القاعدة التفسيرية بالمعنى الضيق وفي المكان المناسب خصوصاً وان صفات القواعد الضريبية قد تفرض ذلك في بعض الأحيان. ان الآليات الضريبية هي في اغلب الاوقات معقدة ومتشابكة يزيد من تعقيد صياغة هذه النصوص الضريبية، وهذا ما يصعِّب كثيراً من مهمة المشرع، مما يبرر ما اصطلحنا على تسميته بالقوانين التفسيرية في القانون الضريبي. اضافة الى ذلك ان اعتماد الضرائب كاداة من ادوات السياسة الضريبية يؤدي لا محالة الى تزايد عدد النصوص، وما ينجم عن ذلك من رداءة في صياغتها، ومن صعوبة في تطبيقها. وتزداد الصعوبة مع تواجد عدة نصوص تختص بنوعٍ معينٍ من الضرائب او المكلفين، واستثناءات كثيرة عليها تؤدي بمعظمها إلى تفاقم هذه الحالة. وهذا ما يعجل بتدخل المشرع من اجل اظهار المعنى الحقيقي للقاعدة الضريبية التي سبق ان اصدرها. من هنا تأتي اهمية القانون التفسيري الذي لا يعمل فقط على تحقق الاستقرار التشريعي عبر القيام بتوضيح النص الأصلي، إنما على الكشف أيضاً عن النطاق الحقيقي لنصٍ ما، الأمر الذي يسهل عملية تطبيقه. ان المكلف لا يميل عادة الى تطبيق نص ما تدور حوله الشبهات والشكوك خوفاً من انعكاس ذلك سلباً عليه وما قد يجر من اعادة او زيادة تكليفه. لذا فإن تفسير النص وتوضيحه قد يساهم في وضع حد للشكوك، كما انه قد يساعد من ناحية اخرى في تطور القانون.

   ان الرجعية الطبيعية للقانون التفسيري اخطر من الرجعية المقصودة لانها تشمل نطاقاً زمنياً شاسعاً قد يمتد الى تاريخ سريان القانون الاصلي الذي تم تفسيره، وذلك بسبب الطابع الاعلاني للتفسير. وهذا الأمر يجعل من القاضي غير قادر على تقليص النطاق الزمني للاجتهاد بعكس المشرع الذي يستطيع وضع حد لهذا الامر لكنه لا يفعل .
   وتجدر الإشارة إلى انه لا يمكن للقانون التفسيري المس بالقرار الذي اكتسب قوة القضية المقضية، لكن يبقى بالإمكان تطبيقه على الاجراءات العالقة امام المحاكم. وفي هذا الصدد فان مجلس شورى الدولة اللبناني ميز الفرق بين القانون التفسيري والقانون ذو المفعول الرجعي قائلا: "ان القانون الذي يتضمن مفعولا رجعيا له مفعول على الدعاوى العالقة امام قاضي الاستئناف، ولا يستثنى منه الا المنازعات الخاضعة للنقض. والسبب في ذلك يعود الى ان مهمة محكمة التمييز او مجلس الشورى كقاضي نقض تنحصر في مدى مراقبة انطباق القرارات القضائية على القوانين النافذة. بالمقابل تبقى القرارات الصادرة عن مرجع استئنافي التي سبق صدورها نشر قانون له مفعول رجعي مطابقة للقانون الذي لفظت في ظله(
). ن استعمال القوانين التفسيرية بشكلٍ معقول ينعكس ايجابا على فائدتها والا نكون ازاء قوانين تفسيرية غير صحيحة.

الفقرة الثانية: القوانين التفسيرية غير الصحيحة

   ان القانون التفسيري غير الصحيح قد يجذب المشرع، لانه يتمتع بأثر رجعي بفعل طبيعته. إذ أنه ومن خلال توحده مع القانون المفسَّر، يشكلا معاً جسداً واحداً، يساهم في فتح الباب واسعا لاعطاء مفعول رجعي لنص هو في الحقيقة جديد.
     ويبرز الفرق بين القانون التفسيري العادي الذي يكتفي بتوضيح معنى نص موجود وبلكن برزت أخطاء وصعوبات أثناء تطبيقه، ولا يدخل عليه أية إضافات(
)، وبين القانون التفسيري غير الصحيح الذي لا يكتفي بتوضيح القاعدة الغامضة، وإنما يضيف جديداً إلى النص الأصلي. ومن هنا يصح القول بان القانون التفسيري غير الصحيح هو بالفعل قانون رجعي بكل معنى الكلمة، لكنه تستتر وراء نصوص تفسيرية(
). وقد اعتادت الإدارة الضريبية على ادخال نصوص في قانون الموازنة ذات طبيعة تفسيرية، مما سمح لها بتغليب وجهة نظرها في تفسير النصوص الضريبية وفق مفهومها وتبعا لسياستها-ولو بواسطة المشرع-خصوصا اذا كانت النصوص المعنية غامضة وغير واضحة بما فيه الكفاية. إن هذا التقليد يسمح للادارة تجنب الانخفاض الكبير في حصيلة الضرائب الذي يمكن ان يؤدي الى حكم قاضي الضرائب(
). إن التأثير الواضح للادارة الضريبية على البرلمان ومساهمته للتصويت على قوانين يصفها بتفسيرية بغض النظر عن طبيعتها الحقيقية ليجعلها ذات مفعول رجعي من دون ان يذكر ذلك صراحة، دفعت بمحكمة التمييز الفرنسية -بعكس مجلس الدولة الفرنسي-الى التزود بصلاحية التحقق من صحة وصف المشرع للقانون بانه قانون تفسيري ام لا(
)، وذلك تفادياً لاسباغ الرجعية على قانون تحت ستار التفسير، بمعنى آخر اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية بانه ليس مهما وصف المشرع للقانون بانه تفسيري ام لا، بل مضمون هذا القانون وما اذا كان يحتوي على توضيح لغموض ورد في القانون ام لا(
). 
  والحقيقة التي نريد ان نسوقها في هذا الصدد تتعلق بهذه القوانين التفسيرية التي نراها عبارة عن اداة ملائمة في خدمة الادارة تمكنها من تغليب وجهة نظرها على وجهة نظر القاضي. ان الاستخدام الفاسد لتقنية التفسير يمس بمبدأ استقلالية القضاء، إذ لا تعود الادارة طرفاً في النزاع بل تصبح خصما وحكماً. من هذا المنظار يشكل استعمال القوانين التفسيرية غير الصحيحة عقبة في وجهة دولة القانون: في حين أن المجلس الدستوري الفرنسي لا يرى فيها إلا مظهراً من مظاهر اللجوء الى رجعية القوانين الضريبية(
). وفي هذا الصدد فان مجلس الضرائب الفرنسي اعلن عن تطبيق الكثير من القوانين التفسيرية في المرحلة الممتدة بين عام 1983 وعام 1991، وبأنها كانت بالإجمال قوانين تفسيرية غير صحيحة. 

وهذا ما دفع لجنة ايكاردي التي كانت تحاول تطوير العلاقات بين المواطنين والادارات الجمركية والضريبية للتوجه الى وزير المالية الفرنسي انذاك مشيرة بان معظم النصوص التي صدرت على انها تفسيرية، كانت تهدف إلى إعاقة تطبيق الحل الذي اعتمده القاضي الضريبي للمستقبل وللماضي، وذلك عبر السماح للادارة فقط يرفض اية مطالبة او تحصيل، بل أيضاً بالقيام بتعديلات جديدة ضمن حدود مرور الزمن... ففي الحقيقة نحن بصدد قوانين رجعية لا تجرؤ قول اسمها(
). من هنا الموقف الشجاع لمحكمة التمييز الفرنسية(
) التي كانت تقوم بممارسة رقابة حقيقية على هذه الصفة، حتى إذا ظهر لها بوجود عدم تتطابق مع التدبير المعتمد لم تتردد في اخضاع القانون لنظام القوانين ذات المفعول الرجعي إرادياً. علماً بأنه لا يوجد اية صفة مشتركة بين القانون التفسيري الصحيح او الرجعية الطبيعية والقانون التفسيري غير الصحيح او الرجعية المقصودة. 
وهكذا يتبين لنا ان المشرع الضريبي كان دائما يتمنى على غرار الادارة الضريبية رفع الناتج الضريبي حتى ولو تم ذلك بمفعول رجعي. وقد ترجم هذا الامر بارادة جعل القانون التفسيري وسيلة لزيادة الاقتطاع  الضريبي كان بامكانه التوصل الى نفس النتيجة باعتماده على القوانين الضريبية ذات المفعول الرجعي ارادياً.

المطلب الثاني: القوانين الضريبية ذات المفعول الرجعي بفعل ارادة المشرع 
تتألف هذه المجموعة من فئتين الأولى هي فئة قوانين التصديق والثانية هي القوانين ذات المفعول الرجعي صراحة.  
الفقرة الأولى: قوانين التصديق الضريبية 
   تتحدر رجعية قوانين التصديق من تطبيق القواعد الكلاسيكية المتعلقة بتطبيق القانون في الزمان. وفقاً لقواعد القانون الانتقالي.

   ان التنظيم الساري المفعول في مرحلة اعتماد عمل ما، هو الذي يرعى شروط صحة هذا العمل سواء أكان ذلك بالشكل ام بالأساس، فإذا تكون الوضع كليا قبل تدخل القانون الجديد، فهذا الوضع لا يخضع لهذا القانون، إلا إذا كان للقانون الجديد مفعول رجعي. والتصديق عادة هو اجراء لاحق على العمل الذي قامت باتخاذه الهيئة الللامركزية بحيث لا يكون العمل نافذاً إلا بعد موافقة السلطة المركزية عليه(
). إضافة إلى ذلك، فانه يجب التأكيد على ان قانون التصديق هو من اصل تشريعي، لان الرجعية محظورة مبدئياً في المواضيع التنظيمية سواء في فرنسا ام في لبنان(
). في هذا الصدد فعندما تتخوف الادارة من تعرض عدد كبير من قراراتها للبطلان، وبالتالي استرداد المكلفين للاموال التي دفعوها لها. فانها تعمل على دفع البرلمان للتصويت على نص تصديق. علماً بأن تصديق المشرع على العمل التنظيمي لا يقف حائلا دون ان يقوم القاضي بتقدير شرعية الاعمال التطبيقية المطعون فيها، التي اتخذت استنادا إليه، لمعرفة مدى تقيد العمل المشكو منه باحكام العمل التنظيمي ذاته، واحترامه لسائر القوانين والمبادىء القانونية العامة(
).
   ومن هنا ظهرت قواعد التصديق وكأنها أداة لتعزيز تدخل الادارة الضريبية ضد حقوق المكلفين، وذلك عبر حرمانهم من امكانية الاعتراض على مشروعية الاعمال التي تتخذها السلطة العامة، فهي تتعارض مع خفض عدد الضرائب غير المشروعة، والحؤول دون استرداد المال الموجود في الخزينة. ومن ابرز الامثلة على هذا التصديق: القانون التصحيحي للعام 1986 في فرنسا، إن المادة 20 من هذا القانون صدقت موقف الادارة الضريبية في مجال الاعفاء من الضريبية العقارية. لقد غير القانون بمفعول رجعي مضمون بعض مواد القانون الضريبي العام وشرع القرارات الادارية المستندة الى التفسير الإداري. وقد رفض المجلس الدستوري الفرنسي لاحقا تقرير عدم دستورية القانون عندما حدد بدقة"انه يتضح من الأعمال التحضيرية ان المشرع لم يكن قصده تصحيح  كل عناصر الضرائب التي سبق فرضها، بل فقط ان يقرر وبأثر رجعي، القواعد التي يجب تطبيقها المتعلقة بالتقدير او بالاعفاء.

من ناحية اخرى يمكن تقسيم التصديق الى فئتين:

أ-فئة التصديق الصريح

ب-فئة التصديق الضمني

أ-التصديق الصريح:

   التصديق الصريح هو اداة للتعبير عن ارادة المشرع في الحفاظ على اعمال غير قانونية في الماضي. فهو يرمي إما الى جعل عمل غير مشروع شرعياً، أو باستبداله بآخر، أو حتى منع القاضي من إبطاله(
). عادةً، تبرز ثلاثة طرق للتصديق سواء اكان ذلك بواسطة:الاستدلال، التفويض، أو تغيير نظام التقاضي.

1-التصديق بالاستبدال validation par substitution  وهذا يعني استبدال نصا اداريا بنص تشريعي تحقيقا لهدفين:

· تجنب إبطال العمل غير المشروع بطريقة مباشرة.
· عدم إثارة أعمال تستند إلى عمل باطل او قابل للابطال بصورة غير مباشرة. ويتجلى هذا الأمر عندما يقرر القاضي الضريبي عدم مشروعية عمل تنظيمي، مما يعني فقد الاساس القانوني لجميع الاعمال الفرية المستندة الى العمل التنظيمي غير المشروع.
   وهكذا، وبغية التصدي لموجات المراجعات القضائية الواسعة تقوم الادارة الضريبية بالطلب من المشرع تصديق اعمالها التطبيقية.

   وهذا ما حصل في فرنسا عندما صدق القانون المالي لعام 2006 معايير تحصيل الضرائب المستندة الى قرارات باطلة(
) . أما المشرع اللبناني فقد قام بخطوة مماثلة عندما نص في المادة السابعة عشرة من قانون الموازنة رقم 36/71 الصادر في 5/5/1971 على تصديق المرسوم 12544/1963 وتعديلاته بصورة رجعية منذ تطبيقه، دافعاً مجلس الشورى الى اعتبار موضوع المراجعة المقدمة بصدد ابطال المرسوم المذكور سابقاً، غير مرتكز على أي أساس قانوني بعد التصديق(
).
2- التصديق بواسطة نص تفويض: أي أن يقوم المشرع بتفويض الادارة باصدار اعمال ذات مفعول رجعي، وهذا يعني السماح للادارة باستبدال الاعمال التي سبق صدورها باعمال جديدة. لكن هذه الأعمال لا تصبح نفسها هي المصدقة، بل الضرائب التي تفرضها تلك الأعمال.
3-تغيير نظام التقاضي الذي يحكم العمل. ان هذه الآلية تتمثل عبر تجنب خضوع هذا العمل لرقابة القاضي، مما يعني بقاء مشروعيته بمنأى عن اية مراجعة قضائية. صحيح أن هذه الآلية تمس بمبدأ فصل السلطات الا ان القاضي الدستوري لم يعاقب عليها لحد الان.

   وفي لبنان فان م ش د وفي معرض فصله بطلب الدولة وقف تنفيذ ومن ثم اعادة المحاكمة والرجوع عن قرار قضائي بسبب وجود التصديق التشريعي: قرر ان المشترع قد ثبت وصدق صراحة، بدون اي تحفظ جميع الاعمال الادارية المتخذة في هذا الصدد(
).

   وعلى اية حال، فان التقنية المشار اليها اعلاه تدفع الادارة وفقاً لاستعمالها عبر الحفاظ على الأعمال التي فرضت بموجبها الضريبة، والتي كان اهمال الادارة هو سبب عدم مشروعيتها، فإن هذا النوع من التصديق هو معاكس لمبدأ الاستقرار التشريعي، كما انه يساعد على الالتفاق على متطلبات دولة القانون ومبادئها. وهذا الأمر يظهر جلياً في التصديق الضمني.
ب-التصديق الضمني.

      ان المشرع وحده يستطيع تقنين النصوص التي يصدرها مباشرة. وفي حال إغفاله عن القيام بذلك قد تبادر السلطة التنظيمية الى الحلول مكانه من دون اية رقابة برلمانية. وهنا تتخطى السلطة التنفيذية حدود صلاحيتها، فتضيف نصاً أو عبارات على النص الأصلي. لكنها وبغية تفادي رقابة القاضي الاداري على صحة ومشروعية مثل هذه الاعمال تلجأ الحكومة الى البرلمان وتدفعه الى اقرار قانون يعتمد على النص المضاف بطريقة غير مشروعة(
). وهذا ما اصطلح على تسميته بالتصديق الضمني على نص لم يكن لديه اي سند قانوني. وفي هذا الصدد فان القوانين التفسيرية غير الصحيحة تعتبر نوعاً من أنواع التصديق الضمني، إذ يقوم المشرع بالتصديق على قانون تفسيري غير صحيح، وهو بذلك لا يقصد الاعلان بشكل صريح عن تصديقه قرارات الادارة المخالفة للقواعد الضريبية، بل يكون قد اعطى صفة التفسيري للقانون بدل الاعتراف بانه تصديق ضمني، أي أن الإدارة تحقق مآربها هنا بشكل انيق. ان السؤال الذي نريد طرحه هنا يدور حول مدى صحة تصديق المشرع لنص تشريعي يحيل الى نص تنظيمي سواء اكان ذلك بشكل علني ام ضمني. ان الاجتهاد الاداري الفرنسي رفض الاخذ بمفاعيل هذا النوع من القوانين مستندا الى معيارين:
· معيار اول يرتكز على النية حيث بحث القاضي عن نية المشرع 
· معيار ثاني يتمثل بضرورة تصديق القرار التنظيمي لكي ينتج القانون مفاعيله.

   لكن اللجوء الى هذا النوع من القوانين ذات المفعول الرجعي، يعدُّ خرقاً لمبدأ فصل السلطات، إذ تسمح هذه القوانين بتقديم مرتبة هذه النصوص على تلك التي اقرها البرلمان، مما يسمح للسلطة التنفيذية بعدم التقيد بتصديق البرلمان.

   وهذا الأمر كما نعرف، يمس بجميع مبادىء الديمقراطية وآلياتها، لأن سلطة تصديق القوانين ومناقشتها التي تعود لممثلي الشعب قد انتقلت الى السلطة المفروض بها تطبيق القوانين. وفي لبنان هناك وجود ملحوظ للتصديق الضمني، حيث استنتج م ش د بان المرسوم الاشتراعي المطعون فيه قد اصبح بمنأى من اية رقابة قضائية بفعل المصادقة عليه بصورة ضمنية وتشمل مشروعيه استيفائه الشكل والشروط المحددة في قانون التفويض ومدى التزام الحكومة بحدود القانون وقيوده المفروضة على السلطات الادارية المختصة(
).
الفقرة الثانية:القوانين الضريبية ذا المفعول الرجعي صراحة.

   ان القوانين ذات المفعول الرجعي صراحةً، هي القوانين التي تتضمن مبدأ يتعلق بالمفعول الرجعي. وهي تتعارض مع القواعد التقليدية لتطبيق القوانين في الزمان، عبر المساس بأحداث سابقة منشئة للضريبة. وهذه القوانين تطبق عادة في مجالين:

المجال الاول ويتناول تطبيق نص ضريبي جديد يتعلق بتسوية وضع المكلف، أما الثاني، فيهدف إلى الحد من الغش الضريبي.
أولاً: القوانين ذات المفعول الرجعي الاصلح للمكلفin favorem 

   من الثابت فقهاً واجتهاداً ان المراسيم والقرارات الإدارية لا يمكن ان تتعارض مع مبدأ عدم الرجعية اذا اتت تطبيقا لقانون صريح ينص على جواز الرجعية(
). وأنه عندما يصوت البرلمان على نص جديد حول تسوية الأوضاع، فهو لا يطبق الا على الاحداث المنشئة للضريبة التي سبقت سريان القانون، وذلك وفقا لقواعد القانون الانتقالي. لكن ومن أجل إفادة عدد اكبر من المكلفين قد يعمد المشرع الى خرق هذا المبدأ عبر ادراج بند صريح بالرجعية في القانون. والجدير بالذكر أن المكلف هو الذي يشعر بنتائج هذا الأمر، وليس المالية العامة. لذلك فان الرجعية قد تعتبر مرحباً بها في بعض الاحيان لاسيما عندما تستهدف التحقق من الضرائب او تجنب الازدواج الضريبي.

   ففي معرض تخفيض الضرائب، عمد القانون المالي الفرنسي التصحيحي العائد لعام 2000 الى فرض تخفيض المعدل الطبيعي للضريبة على القيمة المضافة وهذا ما سبقه اليه القانون المالي العائد لعام 1990 عبر تخفيض المعدل المرتفع للضريبة نفسها(
).

   كما ان القانون المالي العائد لعام 1999 خفَّض رسوم التسجيل على بيع الابنية السكنية عبر حذف الشطر المدفوع على هذه الرسوم من قبل المنطقة. ولقد تمم العمل بهذا النص ابتداء من اول ايلول 1998 بشكل يشمل جميع عمليات نقل الملكية الحاصلة منذ هذا التاريخ.
وهذا الامر قد تكون له فائدة من الناحية الاقتصادية، اذ أن الإعلان عن التحقيق بدون الرجعية قد يحمل البعض على تأخير عقد الصفقات الى ما بعد التصويت النهائي على مشروع القانون للاستفادة من الرسم الجديد.

   اما المثل الثاني للقواعد ذات المفعول الرجعي الاصلح فيتمثل بالاتفاقيات الضريبية التي تعقدها الدول فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي، عادةً ما تقوم هذه الاتفاقيات بتخفيف تراكم الضرائب مانعة تحميل العبء الضريبي للدولتين لمكلف واحد، وهي غالباً ما تعطي هذه الاتفاقيات مفعولاً رجعياً لتشمل الضرائب التي سبق فرضها.

ثانياً: القوانين ذات المفعول الرجعي الرامية الى الحد من الغش الضريبي
   لا يمكن انتقاد الرجعية عندما تشكل سلاحا فعالا للحد من الغش الضريبي، لذلك فانه من الطبيعي ان يتدخل المشرع لوضع حد لمثل هذا الامر حتى ولو تم الامر بمفعول رجعي. والسبب يعود إلى عدم مكافأة المكلف المتحاذق على جهوده للتحايل على القانون الضريبي. لكن المسألة الصعبة تكمن في التمييز بين التهرب، المهارة البسيطة والغش الضريبي. وإن اختيار إحدى هذه الصيغ لتحقيق الضريبة تشكل استراتيجية ينص عليها مبدأ الليبرالية الضريبية. فهذا الخيار لا يجسد الغش انما يترجم فن الإدارة الحسنة، او فن الأب الصالح وفقاً للقانون المدني، الذي يتجه دائما الى التنظيم القانوني الافضل بالنسبة للحل الضريبي الاكثر جذباً. ان استعمال الرجعية في هذا الخصوص يحقق بحسب رأي الفقهاء المصلحة العامة. فالغش الضريبي ينزل الضرر بالمكلفين الشرفاء، اي الذين لا يستطيعون النفاذ من الثغرات القانونية التي ينطوي عليها التشريع الضريبي، لذلك يعمد المشرع الى فرض الضرائب بمفعول رجعي، عبر تصحيح الثغرات القانونية في النصوص بوساطة قوانين تفسيرية.

وهكذا يمكننا القول بان الرجعية تستعمل في بعض الاحيان لتفادي الغش الضريبي الناجم عن تغيير العبء الضريبي في الفترة التي تسبق اعتماد القانون الجديد. فالغش الضريبي لا يستهدف فقط قانون موجود بل يستهدف أيضاً قانوناً جديداً. لكن الرجعية يجب ان تستعمل هنا على سبيل الاحتياط مخافة من ان يؤدي كثرة استعمالها الى انزال الضرر بالمكلفين حسني النية.

المبحث الثاني: الرجعية العملية
   إن ابرز مثال على الرجعية العملية يتجلى في القانون المالي السنوي الذي يتم التصويت عليه في اخر السنة، لكنه يطبق بالنسبة لضريبة الدخل على المداخيل المحصلة خلال السنة القائمة، وهذا يعني أن الحدث المنشئ للضريبة يتكون بتاريخ 31 كانون اول بالرغم من ان التصويت على الموازنة هو في آخر السنة، مما يجعل منه قانوناً يطال من الناحية العملية أوضاعاً قانونيةً سابقة، وهذا ما يعرقل الرجعية العملية(
). 

  عادة تتأثر الرجعية العملية الى حد بعيد في رضا الاشخاص الذين يقومون بعمليات خاضعة للضريبة وقد يكون تأثير ذلك اما سلبياً(
) إما ايجابياً(
)، لكنه وبالرغم من ذلك تبقى النظرة الى المفعول الرجعي بفعل التطبيق نظرة سلبية لانه يبقى مضراً طالما هو مرتبط بعنصر الشك والحيرة والإرباك، خصوصا إذا ما قامت الادارة الضريبية باعطاء حوافز ضريبية لجذب المكلفين والتي تسارع الى الغائها لاحقاً بعد ان تكون قد احكمت القبض عليهم(
) مما يؤدي الى عدم استقرار تشريعي ينفر منه المستثمر من ناحية، ويلحق الأذى بالمكلفين من ناحية ثانية.
   إن الرجعية العملية هي اوسع مدى من الرجعية القانونية. ففي حين تعتبر هذه الاخيرة مقيدة، نلمس بان تأثير هذه الرجعية هو اوسع حداً وبشكلٍ واضح، خصوصاً عندما تتمثل في القانون المالي السنوي أي الموازنة التي تطال المجتمع ككل. وهذا ما جعل من مفهوم الصفة العملية اليوم بدون اية حدود عامة او خاصة، لكن ذلك لا يحول دون محاولة ضبطها.   
(�) العمل الاداري المنفرد الطرق هو كل عمل تقوم به الادارة لتعدل او لترفض تعديل حقوق وموجبات الافراد بصرف النظر عن موافقتهم او عدمها، كما يعتبر مصدراً من مصادر المشروعية لكنه ادنى مرتبة من القواعد الاجتهادية.


وينظَّم ضمن تسلسل دقيق وفقا لثلاثة معايير معيار عضوي (شخصية من قام بالعمل)معيار شكلي(الفصل بين الاعمال الادارية الصادرة عن نفس السلطة الادارية، معيار مادي(مضمون العمل الاداري:التميز بين العمل التنظيمي والفردي مع تفوق الاولى على الثانية لاسيما بالقاعدة شبه القانونية والتي يمنع بموجبها على اي سلطة ادارية ان تخالف هي نفسها الانظمة التي اعتمدتها باعمال فردية.


� C.E.28 Fev.1947.ville de lisieu; C.E. 2 mai 1947 Deronge d1948 p.537.note urline


� C.E.16 Mai 1956 , Garrigen, D.1956 p.253 concl. laurent 


(�) ش.ل. قرار رقم86/93-92 تاريخ 28/10/92 بدر حموي/بلدية طرابلس م ق ا 1994 ص 11.


(�) C.E.6 dec.1997, req no178127


(�) C.E.21 Juin 1996.req. no 150555 


(�) C.E.26 Dec.1995 req.n 88369


وكذلك راجع مؤلفنا:القانون الإداري العام الكتاب الثاني المرجع السابق ص 22 .


(� ) ش.ل.م. قرار رقم 8/92-93 تاريخ 9/10/92 بدر حموي/بلدية طرابلس م.ق.1 1994/11


(�)محمد عبد اللطيف، الضمانات الدستورية في المجال الضريبي، دراسة مقارنة بين مصر والكويت وفرنسا، مطبوعات جامعة الكويت 1999 ص 184.


(� ) محمد عبد اللطيف، المصدر نفسه -  ص 183.


(�) C.E.14 Fev1979


(�) ش.ل.قرار رقم 292 تاريخ 25/2/2000،  م.ق.إ. 2003 ص 415 .


(� ) توفيق  حسن فرج-  المدخل للعلوم القانونية- النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق ص347 .


(�) Roubier(p)- le droit transitoire, op.cit. p269 .


(�) Ghestin(j)et Goubeaux(G)- traité de droit civil,  op cit p.334                   


(�) David (c)et fouquet (o) et plagnet (b) les grands arrêts de la jurisprudence fiscale 3eme ed2000 n 6-10  p.115                                               


(� ) توفيق حسن فرج-  المدخل للعلوم القانونية مرجع سابق ص 347.


(� ) ش.ل.قرار رقم 8 /1999-11-23 بطرس بو طابع ورفاقه/الدولة وزارة الداخلية م ق1 2003 ص 143 وما يليها.


(�) Cass. Civ. 7 Juin 1951,  P.105


(� ) ش.ل.قرار رقم 8 تاريخ 23/11/1999 السابق الذكر.


(�) Cass.Civ. 24 nov.1955,  Jcp 1955 no 130.


(�) lamarque(j), Sources du droit fiscal, principes  d'aplication de droit fiscal op.cit n23.    


(� ) ش.ل. قرار رقم 492 تاريخ 24/11/82 البكام/الدولة وزارة المالية قرارات م ش د الجزء الرابع ص 1546 


ش.ل. قرار رقم 114 تاريخ 14/11/2001 بلدية بيروت /روني شويري م ق ا 2005 ص 136 


(� )راجع المادة الثانية من القانون المدني الفرنسي الحالي .


(� )الجمال مصطفى محمد الجمال،عبد الحميد محمد النظرية العامة للقانون الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت 1991 ص119 


(� ) توفيق حسن فرج - الأصول العامة للقانون المرجع السابق ص 156.


(�) Martin (ph)- l 'application dans le temps des règle de procédure fiscale, Droit fiscale 1997 no45 p.1325 et s.


(�) C.E. 6 Avril 1998,req.118988.	


استئناف البقاع قرار رقم 241 تاريخ 27 تشرين ثاني 1947 حاتم الجزء الاول عدد 2 ص 74


استئناف بيروت قرار رقم 168 تاريخ 24 حزيران 1949 حاتم الجزء الاول عدد 2 ص 70


(�)توفيق حسن فرج - المدخل للعلوم القانونية- مرجع سابق ص 330.


(�) Cass. civ 20 Fev.1917.Gabrielle Domincie c/joseph  Baugriel.


(�)Cass. civ 29 janvier 1980, no80-10543, M' pegas c/Fabry.


� Heers (M)"LA securité juridique en droit adm. français: vers une consécrations du principe de confiance légitime- op.ct.p.963 et s.


(�) Turot (j)- les lois fiscale retroactives op.ct 655 et s.


(� ) جاكلين باز - القانون القضائي الخاص مرجع سابق ص 16.


(�) Cass. Comm. 7 nov.1989 no 88-15282 M Nerme c/DGI ; C.E.12 Mars 1980 req. no15168.                        


(�) ش.ل.قرار رقم 487 تاريخ 24/11/82 شركة سينما هوليود/الدولة وزارة المالية.مجموعة قرارات م ش د الجزء الرابع 1980-1983 ص 1526 وما يليها. 


(�) C.E. 6 Avril 1998, terilly, req n 147 642 .


(� ) ش.ل.قرار رقم 492 تاريخ 22/11/84 المحامي  عام /الدولة-وزارة المالية قرارات م ش د.1980-1983 ص 1546 وما يليها.


(�) Cass.soc.3 oct.1957 veuve rimpot c/veuve de botmilieue D.1957 J  p672.                                    


(�) Serlooten (p)traite de droit commercial; Ripert G et Roblot R, droit fiscal des affaires, LGDJ 1997 P 23.


(� ) اذ عند قيامه بتفسير معنى نص ما يضع القانون التفسيري حدا للشكوك ، والنقاشات التي ازدادت بعد تطبيق النص الأصلي. كما يزيل صعوبات تفسير النص بمفعول رجعي بشكل يكون التفسير الذي قدمه هذا القانون هو الذي يطبق على النزاعات  الحاصلة.فيكون هذا القانون بطبيعته ذا مفعول رجعي .


 Turot (j)les lois fiscals retroactives op.ct.p.655 et s.


(�) Roubier(p) - le droit transitoire op.cit.p.247 et s.


(�) lemaire(f) - Actualité du principe de retroactivité de la loi fiscale op.cit.p.186 et s.                                                                                 


(� ) رمضان أبو السعود ومحمد منصور- المدخل الى القانون مرجع سابق ص 258


(�) Serlooten(p) - la fiscalité des contrats d'affaires op.cit.p.25 .


(� ) مصطفى العوجي- القاعدة القانونية في القانون المدني مرجع سابق ص 83.


(�) Chabbas(F)- leçon de droit civil-  introduction a l'etude de droit-  tome I Sirey 1972 P. 119.


وراجع كذلك: TROPERT MICHELفلسفة القانون ترجمة جورج سعد مرجع سابق ص 93 وما يليها.


(� ) راجع كتابنا القانون الاداري العام - التنظيم الاداري والنشاط الاداري مرجع سابق ص 39 وما يليها.


� كلا القانونين اللبناني (المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية)والفرنسي(المادة الخامسة من القانون المدني) يمنعا المحاكم من إصدار أحكامها بشكل قواعد تنظيمية عامة : راجع العوجي (مصطفى)القاعدة القانونية في القانون المدني مرجع سابق ص 75.


(� )اي ان القانون لا يشرع الا للمستقبل وليس لديه اي مفعول رجعي.


(� ) راجع كتابنا القانون الإداري العام الكتاب الأول ص 129 وما يليها


(�) ZINATI (F)- LA JURISPRUDENCE, DALLOZ 1991,p.154                                                                          


(�)  terré(f) & leguette (y)- les grands arret de la jp civile tome I D.p.372                                                                                                    


(�) Ghestin(J)et Goubeaux(G)- avec le concours de fabre-magnan op.ct.p.480.


(�) Mouly(CH)- Comment limiter la retroactivité des arrêt de principe et de revirement. p.aff.1994 p9.                                                            


(� ) ش.ل.قرار رقم 69/92-93 تاريخ 18/1/1993 محمد نجيب وعائشة عويضة/بلدية طرابلس م.ق.ا. 1994 ص126 ش.ل. قرار رقم 243 تاريخ 10/2/1994 شركة كيماويات لبنان/بلدية سلعاتا م.ق.ا.1995 ص 288 


(�) Cass.soc. 3 oct. 1957 veuve rimpot c/veuve de botmiliaire.


(�) Dovet (F)contribution a l'etude de la securité juridique en droit fiscal interne francais,op.cit p.114.                                                    


(� ) خصوصاً وان القاضي قد لا يعتمد هذا التفسير عند حله للنزاع القائم بين الإدارة والمكلف. ولا تستطيع الإدارة فرض تفسيرها على القاضي لأنها بذلك تعتدي ليس فقط على السلطة القضائية بل وأيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات وقوة الأحكام القضائية لذلك تعمد الإدارة الى حمل البرلمان على إقرار قانون تفسيري يعتمد وجهة نظرها. لكنه في الواقع تكون أمام قوانين جديدة ذات مفعول رجعي بغض النظر عن طبيعتها.


(�) Ghestin (j),goubeaux(g),avec le concours de fabre-magnam traite de droit civil,introduction general op.cit p.340.                                            


(� ) وهذا بالفعل ما قررته هذه المحكمة بصدد قانون ضريبي أعطاه المشرع صراحة صفته التفسيرية، في حين لم تعتبره قانونا تفسيريا لأنه عمد إلى إبدال شروط جديدة لفرض الضرائب بدل الشروط التي كانت موجودة في القانون المفسر،ولم يأتي بشيء جديد يفيد حل النزاع.


 G est (G)l'application de la loi  fiscal dans le temps:les differents formes de retroactivites.op.ct.p10.et s  


(�) C.C. 30 dec. 1980. n 80 126 Dc. Jo du 31 dec.1980 p. 3242 et s.


(�) rapport de la commission sur l'amelioration ds rapports entre ls citoyens et ls administrations fiscals et douassieres,la documentation francaise,1986,p.47 et 48 droit fiscal,1987 comm. 51                            


(�) C.de cass-com.24 Nov.1992 casmo- chemical                                      


(�) كتابنا: القانون الإداري العام - الجزء الأول ص 67 وما يليها .


(� ) وهذا ما دفع م.ش.د. الى ابطال قرار المجلس البلدي التنظيمي رقم 14 تاريخ 2/3/1976 المتضمن تعديل سلسلة رواتب الموظفين وزيادة الاجور الذي  نص على ان يعمل به ابتداء من 1/1/1975 اي من تاريخ سابق لصدوره وثالثا اعطاء مفعولا رجعيا.


� ش.ل. قرار رقم 393 تاريخ 22/4/1997 ابراهيم الخوري/وزارة الاعلام-الدولة م.ق.ا.1998 ص 443 وما يليها 


(�) Mathien B-  validation:mode d'emploi,les petites affiches p.22


�                     mathier  B verpeaux m chronique de jurisprudence               constitutionnelle les petites affiches 1996 p. 4                                 


�  ش.ل.قرار رقم 53/91-92 تاريخ 1/2/1992 خياط/الدولة-وزارة الاشغال م ق ا 92-93           ص 254 


(� ) ش.ل.قرار رقم 31 تاريخ 13/12/2000 الشركة اللبنانية لحصر التبغ/الدولة، م.ق.ا 2004 ص 70 وما يليها


(�) TUROT (J) les loi fiscals retroactives op.cit.p.655 et s.


(� ) ش.ل. قرار رقم 213 تاريخ 12/2/2001 جميل الجبل/الدولة م.ق.ا.2004/ص 339 .


(� ) ش.ل.قرار رقم 890 تاريخ 16/7/1964 م.السنة الثامنة/ص 224.


(� ) بحسب المجلس الضريبي الفرنسي فان هناك حوالي 60%من النصوص الضريبية ذات المفعول الرجعي التي تطال الاسر هي لصالحهم.راجع تقرير مجلس الضرائب الفرنسي الصادر عام 1994 .


(�) Kerest (a)-la retroactivité de la loi fiscale op. cit.p.151


( (�لتحديد مدى تأثير القانون الضريبي ذي المفعول الرجعي عمليا في رضاء الفرقاء لا بد لنا من اتخاذ العقد كمثال للتوضيح.فالعقد كما نعرف هو التقاء إرادتين.والاتفاق القائم عند إبرام العقد مرتبط أيضاً بالنظام الضريبي المطبق عليه، خصوصا وان المكلف يوجه خياراته نحو مطارح الضريبة المشجعة له لكن هذا الأمر قد يعرضه لخيبة أمل في حال تم حرمانه من بعض المنافع الضريبية بقانون ذي مفعول رجعي.ففي فرنسا مثلا كان القانون الضريبي العام ينص على امكانية الاستفادة من إعفاء مؤقت من الضريبة العقارية على الأملاك المبنية. وكانت مدة الإعفاء 25 عاما لكن قانون الموازنة الصادر بعد ذلك خفض المدة الى 15 عاما مما ادى الى تأثر جميع الاتفاقات المعقودة في ظل القانون القديم اي ذلك الذي نص على الاعفاء لمدة 25 عاما،وهذا ما وسع الهوة بين النظام الذي يرعى لحظة الاتفاق والنظام المطبق فعليا.


(�) خصوصا اذا خفف من العبء الضريبي على المكلف


(� ) لهذا السبب تم رفض اعطاء القيمة الدستورية لمبدأ عدم الرجعية في المجال الضريبي.
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